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 مقدمة  
ــة مــوجزة     - ١ ــة تاريخي ــر الثــاني بخلفي ــتعين اســتهلال هــذا التقري ــدرس،  لي لموضــوع قيــد ال
وســيلي ذلــك تــذكير   .التمهيــديهــذه الــسنة في تقريــره  يتبــع  ســيما وأن المقــرر الخــاص لم  لا
من أفكار رئيسية، ثم عرض لآخر التطورات ذات الـصلة          التمهيدي  في التقرير   أثير  تضب بما   مق

 .ذا التقريرلعرض عام له ةبالموضوع، توطئ
 

 الخلفية التاريخية للموضوع - ألف 
، بتقريـر   ١٩٩٨ دورا الخمـسين المعقـودة عـام         ، في أحاطت لجنة القانون الدولي علما     - ٢

“ القــانون المتعلــق بطــرد الأجانــب”ضــمن جملــة أمــور موضــوع فريــق التخطــيط الــذي حــدد 
 .)١(كموضوع يمكن إدراجه في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل

، الموضـوع المعنـون     ٢٠٠٠في دورا الثانية والخمسين المعقودة عام       أدرجت اللجنة،   و - ٣
تقريرهــا بفقــت أرو، )٢( في برنــامج عملــها الطويــل الأجــل “القــانون المتعلــق بطــرد الأجانــب ”

وأحاطــت  .)٣( الموضــوععـن  لمخطــط عـام أولي مــن شــأنه أن يقـدم بعــض المعلومــات   مـشروعا 
ــة العامــة علمــا    / كــانون الأول١٢ المــؤرخ ٥٥/١٥٢قرارهــا  مــن ٨الفقــرة  في بــذلكالجمعي

 .٢٠٠٠ديسمبر 

 المعقــودة في ٢٨٣٠ جلــستها أثنــاء ،في دورــا الــسادسة والخمــسين، وقــررت اللجنــة - ٤
 في برنــامج عملــها الجــاري، “طــرد الأجانــب”أن تــدرج موضــوع ، ٢٠٠٤أغــسطس /بآ ٦

 في ،ووافقــت الجمعيــة العامــة .)٤(عوعينــت الــسيد مــوريس كــامتو مقــررا خاصــا لهــذا الموضــو 
الـذي  قـرار  هذا ال على ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول ٢ المؤرخ   ٥٩/٤١ من قرارها    ٥الفقرة  
 .اللجنةاتخذته 

ــس  - ٥ ــدورة ال ــام   وفي ال ــودة ع ــة، المعق ــرر الخــاص   ٢٠٠٥ابعة والخمــسين للجن ــدم المق ، ق
ــره  ــديتقري ــساا   ، )٥(التمهي ــة في جل ــه اللجن  المعقــودة في ٢٨٥٢ إلى ٢٨٤٩الــذي نظــرت في

 .)٦(٢٠٠٥يوليه / تموز١٥ إلى ١١الفترة من 
_________________ 

 .٥٥٤، الفقرة )A/53/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم : انظر )١( 
 .٧٢٦، الفقرة )A/55/10( ١٠الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢( 
 . ٣١٣-٣١٠ق، الصفحات المرجع نفسه، المرف )٣( 
 .٣٦٤، الفقرة )A/59/10( ١٠الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  المرجع نفسه، )٤( 
 )٥( A/CN.4/554. 
 ).A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم : انظر )٦( 
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 التمهيديالنظر في التقرير  - باء 
الـتمس  ثم ، معالمـه رسـم  وموضـوع  تـصوره لل  التمهيـدي   قدم المقـرر الخـاص في تقريـره          - ٦

 .بعض الجوانب المتعلقة بالمنهجية التي من شأا أن تحدد مسار عمله لاحقابشأن رأي اللجنة 
 

 نظر لجنة القانون الدولي - ١ 

المقـرر الخـاص وكـذلك      أوردهـا    علـى جـل الخيـارات الـتي          لجنة القانون الدولي  وافقت   - ٧
ذهـب إلى  المبـداة  غير أن أحد الاقتراحـات     .التمهيديخطة العمل المرفق بتقريره     مشروع  على  

المبـادئ المنطبقـة   طائفـة مـن   برز الـتي ت ـ الإيضاحات بعض أن خطة العمل هذه ينبغي أن تتضمن    
 :رح علـى وجـه الخـصوص أن تؤخـذ في الحـسبان الأمـور التاليـة       ت ـواق. في مجال طـرد الأجانـب  

ــدولي    ــانون ال ــضيات الق ــشترط   لحمقت ــتي ت ــسان ال ــوق الإن ــرد   ق ــرار الط ــال ق ــانون” امتث ، “للق
الحـرص  وشروطه؛ وتطبيق مبدأ عدم التمييز؛ و     للطرد  قواعد الإجرائية   في آن واحد ال   يشمل   بما

 الفــرد المطــرود في حيــاة خاصــة وأســرية؛ وقحقــوالموازنــة بــين مــصلحة الدولــة الطــاردة علــى 
 .المقصدوالنظر في مسألة مخاطر تعرض الفرد لانتهاك حقوقه في دولة 

وحسبما شرحه المقرر الخاص، فإن هذه المبادئ التي تشكل لب مشكلة طـرد الأجانـب                - ٨
التمهيـدي   التقرير   ه لم يكن يرى أن     بيد أن  ؛بطبيعة الحال تغرب قط عن باله      في القانون الدولي لم   
مـشروع  وفي مقابل ذلك، يشير الفصل الثاني من الجزء الأول مـن             .للنظر فيها يوفر إطارا مناسبا    

أن مجموعـة المبـادئ     إلى   الـبس فيه ـ   لاإشـارة واضـحة     ،  “المبـادئ العامـة    ”ة عمله، المكرس ل ـ  خط
 .ذات الصلة المنطبقة في ذلك اال ستخضع لدراسة متعمقة في التقارير اللاحقة

ركــات تحالــدخول والهجــرة، وب عــدم الــسماحورأى بعــض أعــضاء اللجنــة أن مــسائل  - ٩
ر وتقرير المصير، وكـذلك مـسألة الأراضـي المحتلـة في الـشرق              السكان، وحالات إاء الاستعما   

 مـشاريع بيد أن اللجنة تشاطر المقرر الخـاص الـرأي بـأن             .تدرج في الموضوع    يجب ألا  الأوسط
وافيــا قــدر الإمكــان المــواد الــلازم صــوغها بــشأن هــذا الموضــوع ينبغــي أن تقــدم نظامــا قانونيــا 

طــرد الأجانــب في الرافــدة لمــسألة لدعامــة القانونيــة علــى المبــادئ الأساســية الــتي تــشكل ا يقــوم
 .القانون الدولي

 
 نظر اللجنة السادسة للجمعية العامة - ٢ 

ــاء    - ١٠ ــة الــسادسة تنــاول ممثلــو عــدة دول الكلمــة أثن طــرد ( في الفــصل الثــامن نظــر اللجن
أشاروا عمومـا   و .)٦(في الدورة الستين للجمعية العامة    من تقرير لجنة القانون الدولي      ) الأجانب
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ــد وصــعب       إلى  ــضا معق ــه أي ــدة، ولكن ــة وفائ ــساعة وذو أهمي ــن مواضــيع ال  .)٧(أن الموضــوع م
وأعربوا على وجه العموم، شأم في ذلـك شـأن اللجنـة نفـسها، عـن تأييـدهم الواضـح للنـهج                      

 .)٨(لتناول الموضوع العام الذي اقترحه المقرر الخاص

المنهجيـة إلى   ب المتعلقـة ذهبت بعـض الآراء      و .وأبديت مقترحات شتى خلال المناقشات     - ١١
أن تــدوين هــذا الموضــوع يقتــضي، كمــا أوضــحه المقــرر الخــاص نفــسه، إجــراء دراســة مقارنــة 

ــة، ولا  ــشريعات الوطني ــد يســيما في الحــالات الــتي   متعمقــة للت نظــر فيهــا في مــسائل أســباب   ق
لقـضائي الـدولي والإقليمـي       ا  الاجتـهاد   وكـذلك  ،، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة     )٩(دالطر

علـى  أن يؤخذ في الحسبان مـا قامـت بـه مـن عمـل               اقترح  ،   نفسه وعلى المنوال  .)١٠(ذي الصلة 
الأربع سنوات الأخيرة كل من مبادرة بـيرن والمنظمـة الدوليـة للـهجرة وكـذلك اللجنـة                  امتداد  

أكتـوبر  / تـشرين الأول ٥  التي قدمت تقريرهـا إلى الأمـين العـام في    الدولية العالمية المعنية بالهجرة  
١١(٢٠٠٥(. 

وإن شـاا التنـاقض في بعـض        أكثر تنوعـا علـى صـعيد المـضمون،           وكانت الاقتراحات  - ١٢
فبينمــا أيــد بعــض الممــثلين مــن حيــث المبــدأ   .ســيما فيمــا يتعلــق بنطــاق الموضــوع  لاالأحيــان، 

الـدخول  لـسماح ب  عـدم ا  (مراقبـة الحـدود       الهجـرة أو   اتبـسياس المتـصلة   استبعاد جميع الجوانـب     
عــدم أن علــى النقــيض مــن ذلــك  ، رأى آخــرون )١٢(مــن نطــاق الموضــوع) والإعــادة القــسرية

_________________ 
، مــوجز مواضــيعي أعدتــه الأمانــة )٢٠٠٥(لخمــسون تقريــر لجنــة القــانون الــدولي، الــدورة الــسابعة وا: انظــر )٧( 

، الفقـرات  A/CN.4/560 (العامة للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورا الـستين          
 ).١٥٢ إلى ١٢٨

ــسيدبيانــات:  علــى وجــه الخــصوص انظــر )٨(  ــوبر / تــشرين الأول٢٤ في )الــصين(نمين يــجدليــو   ال  ٢٠٠٥أكت
)A/C.6/60/SR.11 ــدا(ألان كيـــسيل ؛ والـــسيد )٥٤ إلى ٥٠، الفقـــرات ــوبر / تـــشرين الأول٢٥في ) كنـ أكتـ

٢٠٠٥) A/C.6/60/SR.12 تــشرين  ٢٦في ) بولنــدا(زيــل ي والــسيد ريميغيــوز هين ؛)١١٢  و١١١، الفقرتــان 
 .)٦٤ إلى ٥٦، الفقرات A/C.6/60/SR.13 (٢٠٠٥أكتوبر /الأول

ــر )٩(  ــاني انظـــ  ـــبيـــ ــسفير فردينانــ ــسا(سدورف  تروتمانـــــت الـــ ــشرين الأول٢٤في ) النمـــ ــوبر / تـــ  ٢٠٠٥أكتـــ
)A/C.6/60/SR.11   أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٥في ) اليابـان (السيد هيروشي تاجيمـا  و؛  )٦٦ إلى   ٦٠، الفقرات

٢٠٠٥) A/C.6/60/SR.12 ٩ إلى ٥، الفقرات(. 
ــان انظــر )١٠(  ــسالف بي ــذكر؛  ممثــل الــصين ال ــا غافريليــسكو  وبيــاني ال ــسيدة فيكتوري ــاروم( ال  تــشرين ٢٥في ) اني

) نيوزيلنـدا ( والـسيد جـيرار فـان بـوهيمين        ؛)٧٨ إلى   ٧٥، الفقـرات    A/C.6/60/SR.12 (٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
 .)١١٠ و ١٠٩، الفقرتان A/C.6/60/SR.12 (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٥في 

 . السالف الذكر ممثل كندابيان انظر )١١( 
ــا  ممثلــة رومبيــان علــى وجــه الخــصوص  انظــر )١٢(  ــا  وبيــان الــذكر؛ الــسالف اني الــسفير كــارل هنريــك إيرينكرون

، الفقـرات  A/C.6/60/SR.13 (٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٦، في    الأوروبي باسم بلدان الشمال  ) السويد(
 ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول٢٤في ) جمهوريــة كوريــا( كــوون -وبيــان الــسيد بــارك هــي ؛ )٢٣ إلى ٢١

)A/C.6/60/SR.11 ٩١ إلى ٨٦، الفقرات( . 
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دخول مهاجر يوجد على متن مركـب أو طـائرة تحـت سـلطة الدولـة الطـاردة يـتعين                    السماح ب 
تــدرج  ومـن ناحيــة أخـرى، اقتـرح ألا    .)١٣(دخل في إطــار الطـرد حالـة ت ـ أن ينظـر إليـه بوصــفه   

مـن قبيـل طـرد    ، )١٤(القـانون الإنـساني الـدولي   الـتي تـدخل في نطـاق       المـسائل    في الموضوع أيضا  
 علـى نطـاق     الأشـخاص المـسائل المرتبطـة بطـرد        مواطني الدول المتحاربة في حالة نزاع مسلح، أو       

وعلاوة على ذلك، جرى التنبيه إلى ضرورة النظر في مـسألة           . )١٥(واسع إثر نشوب نزاع إقليمي    
أســقطت عنــهم ة الطــاردة، بمــا في ذلــك عــودة عــديمي الجنــسية الــذين   عــودة المطــرود إلى الدول ــ

 قـرار طـرد     يكـون رح ألا   ت ـوعلى هذا المنوال، اق    .)١٦(جنسيتهم قبل الحصول على جنسية جديدة     
وأثـيرت   .أخرى بقبول دخـول هـؤلاء الأشـخاص   ملزما لدول  ما الأجانب الذي تتخذه حكومة

تي يجتازها الشخص المطرود، واقترح أن هذه الدول بـدورها          بالمثل المسألة المتعلقة بدول العبور ال     
 .لزم بقبول دخول الأجانب المطرودين أراضيها من جديدتينبغي أن  لا

مــن شــكوك إزاء اســتقلالية الموضــوع عــن يخــامره  عمــا بإصــراروأعــرب أحــد الوفــود  - ١٣
  انفـرادي  عمـل ”د كــ     الطر عملالقانون الدولي التعاهدي والعرفي القائم، وأيضا إزاء توصيف         

أن الإشـارة إلى الحمايـة الدبلوماسـية ليـست في محلـها في              ذاتـه   ويـرى الوفـد      .“تقوم بـه الدولـة    
إلا في حالـة انتـهاك دولـة مـا          الحماية الدبلوماسية   بدأ  لا يستظهر بم  دام    ما ،سياق هذا الموضوع  

 .)١٧(ةللقانون الدولي، وحصرا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلي

ويتــولى هــذا التقريــر وكــذلك تقــارير المقــرر الخــاص اللاحقــة الإجابــة عمــا طــرح مــن   - ١٤
نـه،  إالقـول في هـذه المرحلـة     وحـسبنا  .أثـير فيهـا مـن شـكوك      وتبديد ماالبيانات هذهأسئلة في  

 البيــانالعــرفي تنطبــق في هــذا اــال، كمــا أقــره  القــانون مــن ناحيــة، إذا كانــت ثمــة قواعــد في  
للتـدوين دونمـا حاجـة إلى إثبـات اسـتقلاليته عـن المـواد               قابـل   إن الموضـوع قيـد النظـر        السابق، ف 

ن الإشـارة إلى الحمايـة      إذات الصلة التي تحكمها بالفعل اتفاقيـات دوليـة؛ ومـن ناحيـة أخـرى،                
ســيما وأن لجنــة القــانون  الدبلوماســية لا ترمــي إلى إعــادة هــذا الموضــوع إلى نقطــة البدايــة، لا  

.  المــواد الــتي أقرــا اللجنــة مــشاريعوشــكت علــى الانتــهاء مــن دراســته وإصــدار   الــدولي قــد أ
_________________ 

 البيانين السالفي الذكر لممثل الصين وممثل جمهورية كوريا؛ وانظـر الـرأي المخـالف في بيـان ممثـل بلـدان                انظر )١٣( 
 .الشمال الأوروبي السالف الذكر

، الفقــرات A/C.6/60/SR.11 (٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين الأول٢٤في ) المغــرب( بيــان الــسيد محمــد بنونــة نظــرا )١٤( 
 ).٤٨ إلى ٣٩

 .السالف الذكر ممثل الصين بيان انظر )١٥( 
 .السالف الذكرممثل كندا بيان  انظر )١٦( 
 ٢٠٠٥أكتـــــوبر / تـــــشرين الأول٢٥في ) البرتغـــــال(الـــــسيد لـــــويس ســـــيروداس تافـــــاريس بيـــــان  انظـــــر )١٧( 

)A/C.6/60/SR.12 ٣٩ إلى ٢٩، الفقرات(. 
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يمكـن أن    استبعاد الحماية الدبلوماسية من حيث المبدأ ينطوي على افتراض أن عملية الطرد لا            ف
المقـرر الخـاص علـى    يظـل  و .تتم أبدا في انتهاك للقانون الدولي، وهو أمر يبدو من غـير المـرجح       

ــة   ــاع بإمكاني ــة   اقتن ــسؤولية الدول ــات م ــتناد إلى إثب ــن إقليمه ــ الأشــروط طــرد  بالاس . اجــنبي م
 تثبـت  )١٨(والقرارات التحكيمية الصادرة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلـع القـرن العـشرين        

ــة؛ وقــضية    ــه الكفاي ــالو أحمــد ســاديو  ذلــك بمــا في ــة (دي ــة الكونغــو   جمهوري ــا ضــد جمهوري غيني
 النظـر لـدى محكمـة العـدل الدوليـة تقـدم بـدورها إشـارات                 قيـد الـتي توجـد حاليـا       ) الديمقراطية

يعتـزم   بيد أن المقـرر الخـاص لا       .تصب في الاتجاه نفسه، رهنا بما ستقرره المحكمة بشأن القضية         
ينوي الإحالـة إلى القواعـد ذات الـصلة         إنما  لمسؤولية في هذا اال؛     تحديد ا صوغ نظام خاص ل   
 .وليا غير مشروع دفعلبمسؤولية الدولة عن 

 
 الموضوعذات الصلة بالتطورات آخر  -جيم  

ــذا النقطــة لا     - ١٥ ــاول ه ــزا لتن ــرر الخــاص حي ــراد المق ــديم عــرض     إن إف ــزم تق ــه يعت يعــني أن
على امتداد السنوات الأخيرة أو حتى بعد تقريـره         من تطورات   مسألة طرد الأجانب    شهدته   لما

الرئيـسية لممارسـات الـدول في هـذا     بساطة أن يعرض الاتجاهات كل بل هو ينوي ب    .التمهيدي
المذكور وكذلك الأفكـار المرتبطـة بالموضـوع قيـد النظـر في             التمهيدي  اال منذ صوغ التقرير     

 القــضائي مــستجدات الاجتــهادأمــا  .الأمــم المتحــدة وســائر المنتــديات الدوليــةمنظمــة أوســاط 
ا، تلافيـا لمخـاطر التكـرار        في الوقت المناسب، حسبما يثار من قـضاي        االفقه فسيجري استغلاله  و

الذي سيترتب حتما على تقديمه في هذه المرحلة ثم استغلاله لاحقا لأغراض التـدليل علـى هـذا               
 .الجانب أو ذاك من الموضوع

 
 ممارسات بعض الدولآخر  - ١ 

 المتمثـل في    والمعقـد تعقيدا بفعل المـشكل الخطـير       تزداد  مسألة طرد الأجانب    ما برحت    - ١٦
 أقـل  لـيس  الذي القانونية الهجرة غير مدمشكل  ومن جهة أخرى    هاب من جهة،    مكافحة الإر 
 .مدعاة للقلق

 مكافحة الإرهابالطرد و )أ( 

ــو تتفــاقم  ظــاهرة طــرد الأجانــب إن - ١٧  ظــر إليهــا مــن منظــور ضــيق   ن باســتمرار، حــتى ل
ــدم     ــسألة ع ــشمل م ــا لا ت ــدخول باعتباره ــسرية  الــسماح ب ــادم الق ــب وإع  ذلــك أن ، الأجان

_________________ 
 L’expulsion et les difficultés”ي ـــــــ ــة فــــــ ــالتحكيميت هــــــذه القـــــــرارا  د من ــــساق شارل دو بوك العدي  )١٨(

internationales qu’en soulève la pratique“ ،Recueil des cours de l'Académie de la Haye (RCADI) لـدا ، 
 .٤٩٤ إلى ٤٨٦سيما الصفحات  ، ولا٦٤٦ إلى ٤٤٧، الصفحات  الباب الثالث- ١٩٢٧، ١٨



A/CN.4/573  
 

06-43809 9 
 

وفي هـذا   . تطلبات مكافحة الإرهاب زادت من شدة تخوف العديد من الـدول مـن الأجانـب              م
 تشريعاا بشأن شروط الدخول إلى أراضيها والإقامـة         تعديلالصدد، بادرت بعض البلدان إلى      

 اعتـبر وزيـر العـدل البريطـاني، اللـورد فـالكونر، في مقابلـة                وهكـذا .  يزيدها صـرامة   تعديلافيها  
منـذ الاعتـداءات   ‘‘ تغيرتالأمور ’’، أن ٢٠٠٥يوليه /صحيفة الغاردين في تموزنشرت في   معه  

 للقـضاة   يحـدد ، وأن هناك حاجـة إلى نـص         ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢١  و ٧التي استهدفت لندن في     
ما أطلبه هو قانون يـنص علـى    ’’: وأوضح قائلا . ‘‘ تفسيرا صحيحا  لاتفاقية الأوروبية اتفسير  ’’

ــة امراقبــة المحــاكم، تحــت ، تــضع في الميــزاناخليــة أن  الدوزارةأنــه يــتعين علــى   لحريــات الفردي
ــوطني   ــن ال ــارات الأم ــار  .)١٩(‘‘للمطــرودين واعتب ــذا الإط ــي ه ــذات فف ــسلطات اتخــذت  بال  ال

وصـرح وزيـر   . طرد تسعة جزائـريين يـشتبه أـم متورطـون في أنـشطة إرهابيـة             قرارا ب البريطانية  
طـرد  في مجـال     بناء على السلطة المـسندة إليَّ     ’’: ع أنه في هذا الموضو  ،   تشارلز كلارك  ،الداخلية

، قامـت إدارة الهجـرة    غـير مرغـوب فيـه   في المملكـة المتحـدة  يكون حضورهم    الذين   شخاصالأ
 .)٢٠(‘‘اليوم باعتقال عشرة من الرعايا الأجانب يشكلون في اعتقادي ديدا للأمن الوطني

 ة المتـشددة   الإسـلامي  الحركـة مية لمكافحـة    وعلى نفس الغرار، أنشأت فرنسا أقطابا إقلي       - ١٨
 طرد أئمة مساجد سابقين مـن أصـل جزائـري، هـم شـلالي بنـشلالي وعبـد القـادر          أسفرت عن 

وأعـرب رئـيس الـوزراء الفرنـسي        . خطبـهم المتـشددة   وي، وذلـك بـسبب      ا وعبد العيـس   ،بتريان
 وتفكيــك  ، الإســلاميين الــذين يــدعون إلى العنــف   الوعــاظ قناعتــه بــأن الإبــلاغ عــن    ’’عــن 

شـروط أساسـية      وطرد الرعايا الأجانب الذين لا يحترمون قيمنا وقوانيننـا،         المتشددة،الشبكات  
 / تمـــوز٢٩وأعلــن وزيــر الداخليــة الفرنــسي في     . )٢١(‘‘في مكافحــة الإرهــاب بــشكل فعــال    

 باعتبــار منــشئهم،أغــسطس إلى بلــدان / آب ايــة عــن طــرد عــشرة إســلاميين في٢٠٠٥ يوليــه
 المتـشددين الـذين يمكـن أن يـؤثروا علـى الـشباب أو العقـول                 الوعـاظ  هؤلاء’’ذلك إجراء ضد    

 في هــذا الــصدد، نظــرا لأنــه لا يتبــع عــادة في      هــم غــير أن الحــدث القــانوني الم   .)٢٢(‘‘الهــشة
الإجــراءات الفرنــسية، يتمثــل في إســقاط الجنــسية الفرنــسية المكتــسبة عــن طريــق التجنــيس عــن 

_________________ 
ــوم الجمعـــة  انظـــر صـــحيفة )١٩(  ــاردين، عـــدد يـ  .http://today.reuters :رويتـــرز: ٢٠٠٥أغـــسطس / آب١٢ الغـ

fr/news/news Article.aspx ? type = top News 1 story ID = 2005-08-12T12527Z 01 C. 
ــحيفة   )٢٠(  ــر صـــــــ ــوطنانظـــــــ ــة (، الـــــــ ــة جزائريـــــــ ــوم  ) يوميـــــــ ــدد يـــــــ ــسطس / آب٢٤عـــــــ : ٢٠٠٥أغـــــــ

http://www.elwatan.com/2005_08-13/2005-08-13-24508. 
 Paris et Londres’’بعنــوان  تــصريحات لــرئيس الــوزراء دومينيــك ديفلبــان نقلتــها كوليــت طومــاس في مقــال  )٢١( 

coopèrent dans la lutte contre le terrorisme ‘‘ في موقـع إذاعـة فرنـسا الدوليـة     ٢٠٠٥يوليـه  / تمـوز ٢٥نشر في 
)RFI (http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article37700.asp. 

ــة         )٢٢(  ــوم الجمع ــة عــدد ي ــان اليومي ــشرت في صــحيفية لوباريزي ــة، نيكــولا ســاركوزي، ن ــر الداخلي ــة مــع وزي مقابل
 .٢٠٠٥يوليه /تموز ٢٩
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وفيمـا يتعلـق    ’’: وأعلن وزيـر الداخليـة في هـذا الـصدد         . دهمالأشخاص المعنيين حتى يتسنى طر    
والأمـر  . إجراءات إسقاط الجنسية  إحياء العمل ب  بحاملي الجنسية الفرنسية، أود من جهة أخرى        

لكنــه بكــل بــساطة  يــنص عليــه قانوننــا الجنــائي و حكــملــيس مــستجدا في حــد ذاتــه، بــل هــو  
 ٢٦ لمـادة فـإن ا  ،  المقـصودة هنـا   نون الجنـائي     مـن القـا    ٢٥ المادة   علىوعلاوة  . )٢٢(‘‘يستخدم لم

ــم    ــر رق ــن الأم ــؤرخ ٢٦٥٨-٤٥م ــاني ٢ الم ــشرين الث ــوفمبر / ت ــتي    ١٩٤٥ن ــة ال ــصيغته المعدل ب
، فـضلا عـن القـانون رقـم         )٢٣(٢٠٠٤يوليه  /تموز - يونيه/ البرلمان الفرنسي في حزيران    اعتمدها
كم في الهجـرة وبإقامـة       المتعلـق بـالتح    ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦ المؤرخ   ١١١٩-٢٠٠٣

علـى   طـرد الأشـخاص في حالـة التحـريض علـى التمييـز أو             تجيز  الأجانب في فرنسا وبالجنسية،     
 .الكراهية أو العنف ضد شخص أو جماعة، كالنساء على سبيل المثال

 تيـسير   ترمـي إلى  ترسـانة قانونيـة     تـسلح ب  وليست فرنـسا البلـد الأوروبي الوحيـد الـذي            - ١٩
 /لحكومـة في بريطانيـا العظمـى منـذ نيـسان          ا إذ أصـبح بإمكـان    . د المتـشددين  طرد أئمـة المـساج    

، وذلـك   ‘‘ديـدا للبلـد   ’’ أن تسقط الجنسية البريطانية عـن كـل شـخص يـشكل              ٢٠٠٣أبريل  
وشـددت النمـسا أيـضا      . إلى الجهـاد  وجه دعـوات     الإمام أبو حمزة المصري بعد أن        معما فعلته   

 طـرد  ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ١ أصـبحت مطبقـة منـذ    تشريعاا، ومن ضـمن التـدابير الـتي      
أن أيــضا وفي ألمانيــا، ينتظــر . ‘‘خطــرا علــى الأمــن العــام”خطــام  يــشكل قــد نالوعــاظ الــذي

 بـدوافع   المحرضـين علـى الفوضـى     ’’ طـرد    ٢٠٠٥يسهل قانون دخـل حيـز النفـاذ في بدايـة عـام              
 .)٢٤(‘‘روحية

 
 الهجرة غير القانونية والطرد )ب( 

قــلاع يــستحيل تتحــول إلى  البلــدان المتقدمــة النمــو  صــارت الفقــراء، مــد مواجهــة في - ٢٠
فهي تغلق أبواا أكثر فـأكثر أمـام وجـه فئـات معينـة مـن الأجانـب وذلـك بتـشديد                      . اقتحامها

_________________ 
 دون تعـديل وفي قـراءة أولى مقتـرح القـانون الــذي     ٢٠٠٤يوليــه / تمـوز ١٥اعتمـد مجلـس الـشيوخ الفرنـسي في      )٢٣( 

 les numéros Assemblée nationale: انظر: ١٢ية في قراءة أولى له خلال فترا التشريعية اعتمدته الجمعية الوطن

(12e législ.) : 1654, 1670 et T.A. 309 ; Sénat : 360 et 403 (2003-2004) : http://ameli. 

senat.fr/publication_pl/2003-2004/360.html. 
 Expulsions et déchéance de nationalité pour les » ميريـام برليـه   مقال للاطلاع على جميع هذه الحالات، انظر )٢٤( 

imams radicaux »  ــذي ــشر فالــ ـــنــ ــة ف  ـــ ــسا الدوليــ ــة فرنــ ــع إذاعــ ـــي موقــ ــوز٢٩ي ـــ ــه / تمــ : ٢٠٠٥يوليــ
http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article37791.asp .  ت تـشريعا لق بإسبانيا وإيطاليا، فلـيس لهمـا        أما فيما يتع

واختارت بلدان أوروبية أخـرى     . خاصة في هذا اال رغم ديدهما الواضح من قبل بعض الجماعات المتشددة           
حـتى الآن، ولا ســيما بلــدان الــشمال الأوروبي، عـدم اتخــاذ تــدابير خاصــة، باسـم حريــة التعــبير، وفــضلت حــل    

 .المشاكل كل واحدة على حدة
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 وفي. )٢٥(صـعب علـى الـدوام     أالمراقبة على الهجرة وبجعل شروط دخول أراضيها والإقامة فيها          
 أمــــام مفوضــــي الــــشرطة في العمرانيــــة الفرنــــسي والتهيئــــةليــــة  وزيــــر الداخألقاهــــاكلمــــة 

بيه سياسته من حيث الأهداف الكمية والالتـزام بتحقيـق          ، حدد لمخاطَ  ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ٩
 وطلبـت إلـيكم   ت لكـم خـلال لقـائي الأخـير بكـم أهـدافا بالأرقـام،                دلقد حـد  ’’: النتائج قائلا 

انـب الـذين يوجـدون في وضـع غـير قـانوني              عمليـة إبعـاد للأج     ٢٣ ٠٠٠إجراء ما لا يقل عـن       
 أجنبيـا   ١٢ ٨٤٩أغسطس، خضع   /وقد لاحظت أنه حتى اية شهر آب      . خلال السنة الجارية  

 في ٥٦علـى مـدى ثمانيـة أشـهر، تم تحقيـق الأهـداف المحـددة بنـسبة             ف: فعليالبعاد  ات الإ لإجراء
حظـت مـن جهـة أخـرى        ولا.  الجهـود  بذل المزيـد مـن    تبقى لكم خمسة أشهر من أجل       تو. المائة

وأدعـو  .  من الجميع تعبئة كاملة    أنتظرمع العلم أني    . أن النتائج تتفاوت من مفوضية إلى أخرى      
مفوضــي الــشرطة الــذين تقــل النتــائج الــتي حققوهــا عــن المعــدل إلى الاتــصال بــالمركز الــوطني    

ق أمـام   يجـب ألا يقـف أي عـائ       يـرى أنـه      و .)٢٦(‘‘للتنشيط والموارد قصد تلقي الدعم التـشغيلي      
 الأسـاليب دوا في اسـتخدام كافـة       د ألا تتـر    أيـضا  علـيكم ’’: تنفيذ مفوضي الـشرطة لهـذه المهمـة       

 أن تـستخدموا جميـع الـسلطات الـتي           إذن فعلـيكم . ةأساليب ممكن وهي  . التي يسمح ا القانون   
 أشــكال المطالــبيــسندها إلــيكم القــانون المتعلــق بــدخول الأجانــب وإقامتــهم، كيفمــا كانــت  

ــة ــيكم أن تتــصرفوا بــشكل يمكــن مــن مقاومــة ضــغوط    . المحلي ــة ‘‘ جماعــة’’وإني أطلــب إل معين
 وينبغي ألا يتعرقل العمل بسبب شـواغل        .)٢٦(‘‘معينة لا تمثل إلا نفسها    ‘‘ جماعات تنسيق ’’ أو

هؤلاء الموظفين فيمـا يتعلـق باسـتقبال ملتمـسي اللجـوء، ولا أي اعتبـارات أخـرى ناشـئة علـى               
كمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بــشأن حــق كــل فــرد في أن يعــيش الخــصوص عــن أحكــام المح

ســعيا إلى تيــسير عمليــات الإبعــاد، قــررت   ’’ نــهإأوضــح قــائلا إذ  حياتــه الأســرية أينمــا شــاء، 
ومـوازاة مـع ذلـك، وبنـاء علـى طلـب مـني،              ’’. ‘‘كذلك التعجيـل ببرنـامج الاحتجـاز الإداري       

 معاقبة البلدان التي لا تبدي تعاونـا فيمـا يتعلـق    شرعت وزارة الخارجية في الإجراءات التي تتيح 
بتسليم جوازات المرور، وذلك بتقليص عـدد تأشـيرات الـسفر لأغـراض الإقامـة القـصيرة المـدة                

_________________ 
مـن الكماليـات   ’’الـتي لا تعتـبر   ‘‘ في حاجة أيضا إلى الهجـرة ’’م بأن أوروبا يجمع القادة الأوروبيون، مع إقراره    )٢٥(

/  تـشرين الأول   ١٥تـصريح لرومـانو بـرودي في        (‘‘ لأا تسهم بـشكل حاسـم في النمـو الاقتـصادي في أوروبـا             
، علــى أنــه يــتعين ) عــشية عقــد مجلــس أوروبي، وكــان حينئــذ رئيــسا لمفوضــية الاتحــاد الأوروبي ٢٠٠٣أكتــوبر 

وقد تقرر، أو تم فعلا، اعتماد أسلوب الحصص، وسياسـة          . باتخاذ تدابير أكثر فعالية   ‘‘ مكافحة الهجرة السرية  ’’
اقتــراح قدمتــه مفوضــية (تأشــيرات الــسفر وتحديــد الهويــة بالــسمات البيولوجيــة، وإنــشاء وكالــة لإدارة الحــدود  

 للحــدود الأوروبيــة أو هيئــة أوروبيــة  ، وإنــشاء شــرطة)٢٠٠٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١الاتحــاد الأوروبي في 
وفيما يتعلق بجميع هـذه الـنقط،   )). Com (2002) 233(انظر بيانات المفوضية بشأن هذه المسألة (لحراس الحدود 

 .Justice & Security : www.Euractiv.com, 13 décembre 2005انظر 
ــة     )٢٦(  ــه المعنون ــان بمقالت ــذا البي ــق ألان غــريش نــص ه  M. Sarkozy contre l’anti-France », Le Monde »: أرف

diplomatique, 26 septembre 2005, version électronique : www.monde-diplomatique.fr.  



A/CN.4/573

 

12 06-43809 
 

عـشرة بلـدان حـددتموها، يمكـن أن أذكـر منـها             بويتعلـق الأمـر     . التي تسلمها فرنسا إلى رعاياها    
 وبــيلاروسلكــاميرون وباكــستان وجورجيــا اليــوم صــربيا والجبــل الأســود وغينيــا والــسودان وا

 . )٢٦(‘‘ومصر

ــة ضــد        - ٢١ ــدابير الدبلوماســية الانتقامي ــل هــذه الت ــانوني لمث ــشكك في الطــابع الق ــا أن ن ولن
. )٢٧(‘‘المأمونـة البلـدان   ’’مـوازاة مـع     ‘‘ بلدان الهجرة غير القانونية   ’’البلدان التي صارت تسمى     

يخفي الـوزير البتـة      ولا. جميع الوسائل في هذا الصدد    ام  استخدأن الغاية تبرر    فعلا  غير أنه يبدو    
 التأليـب  بلهجة لا لبس فيها تمـزج بـين   بيانهوبالفعل، فقد ختم . بلوغ هدفه النهائيعلى عزمه  

 وتحقيــقيجــب علــيكم الانخــراط شخــصيا بعــزم وعلــى الــدوام في العمــل   ’’: وأســلوب التهديــد
تقيـيم أعمـالكم سـيحدد فعـلا علـى هـذا             لأن   ،فتلك علة وجودكم ومـصدر شـرعيتكم      . نتائج

وذلــك هــو الــثمن الــذي ينبغــي دفعــه حــتى تتــوج أعمالنــا بالنجــاح الجمــاعي ونحفــظ . الأســاس
تم فقــد . فيهــاهــذه الــسياسات مــشكوك مثــل  غــير أن فعاليــة .)٢٨(‘‘ظــروف عــيش الفرنــسيين

بـصرف   )٣٠(‘‘ةالانتقائي ـالهجـرة   ’’ إلى وهـم     )٢٩(‘‘صفرال ـأسطورة الهجرة بنـسبة     ’’من   الانتقال
عن الدوافع الحقيقية للهجرة السرية المتمثلة في الاختلال الاقتصادي الذي يـشهده العـالم              النظر  

وبالفعـل، قـام الـسيد سـاركوزي     . القـانونيين  للمهاجرين غـير  المصدرةوالفقر المدقع في البلدان  
ــانون     ــان أســباب مــشروع الق ــدم إلىفي عرضــه لبي ــة في  المق ــة الوطني ــ٣٠ الجمعي ــل /سان ني أبري

ــل    ٢٠٠٣ ــة مــن قب ــه في النهاي ــصويت علي ــسي، وتم الت ــسي في عــام  مجل ــان الفرن ، ٢٠٠٦ البرلم
. لفرنـسا حـسبما صـرح بـه    ‘‘ تـسيئ ’’التي من شأا أن ‘‘ صفرالعقيدة الهجرة بنسبة    ’’بانتقاد  

إلا أن النص المقدم من قبل الوزير والذي يقترح إصـلاحا جـذريا وشـاملا للتـشريعات المتعلقـة                   
تدابير الطـرد وبالعقوبـة التكميليـة المتمثلـة في حظـر دخـول الأراضـي الفرنـسية الممكـن فرضـه                      ب

    يبقـي علـى إمكانيـة الحكـم بتـدابير الطـرد أو              ’’ معينـة   جـرائم وجـنح    معلى الأجانـب لارتكـا

_________________ 
-Alain Morice, « L’Europe enterre le droit d’asile », Le Monde diplomatique, www.mondeانظــر،  )٢٧( 

diplomatique.fr, mars 2004, p. 15. 
 . الذكرالسالف السيد ساركوزي بيان )٢٨( 
 الداخلية والهيئـة العمرانيـة، منـذ    هو الهدف المعلن للسيد شارل باسكوا، وزير الدولة الفرنسي ووزيرذلك  كان   )٢٩( 

يونيـه  / حزيـران ٢ عدد يـوم  لوموندانظر المقابلة التي أجريت معه ونشرت في صحيفة    (١٩٩٣يونيه  /حزيران ٢
ــف) ١٩٩٣ ــانون يـــدعى   والـــذي أسـ ــاد البرلمـــان الفرنـــسي لقـ ــانون باســـكوا’’ر عـــن اعتمـ ــانون ١٥في ‘‘ قـ  كـ
 François Julien-La: ؛ انظر في هـذا الـصدد  ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٣٠ صدر في ١٩٩٣ديسمبر /الأول

Ferrière, « Le mythe de l’immigration zéro», Actualité juridique – Droit administratif (A.J.D.A.), 20 

février 1994, p. 83 à 95. 
 مفاهيمي لسياسة السيد نيكولا ساركوزي، الذي يشغل أيضا منصب وزيـر الدولـة ووزيـر الداخلـة                  هو مختصر  )٣٠( 

 .في فرنساالعمرانية يئة الهو
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ــيس لهــم صــلة        ــذين ل ــسية ضــد الأجانــب ال خــصية أو أســرية  شحظــر دخــول الأراضــي الفرن
وهـي بمثابـة إجـراء تحـذيري        ‘‘ الطـرد مـع وقـف التنفيـذ       ’’آليـة   سميه  ما ي ـ وينص على   ‘‘ بفرنسا
 .)٣١(رسمي

، منـهم   ٢٠٠٣ أشخاص أو أعيـدوا إلى أوطـام في عـام            ١٤ ١١٠وفي بلجيكا، طرد     - ٢٢
 وفي أحيـان كـثيرة    شخصا طردوا جوا بعد أن أقاموا في بلجيكا أحيانـا بـضعة أسـابيع                ٧ ٧٤٢

 المتعلـق   ١٩٨٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥نون المـؤرخ    لمدة سنوات عدة، وذلك بناء على القا      
 فيها وإبعـادهم منـها الـذي عـدل لمـرات عديـدة          تهمبدخول الأجانب إلى أراضي بلجيكا وإقام     

زال يــولا ، ١٩٧٤الــذي اتخذتــه الحكومــة في عــام  ‘‘ وقــف الهجــرة’’ســعيا إلى تحقيــق هــدف  
 عـادة القـسرية عنـد   الإ ’’ إجـراء  شخـصا آخـر إلى  ٣ ٣٣٩وخلال السنة نفسها، خـضع   . قائما

ــورأي دون ‘‘ الحــدود ــة عب ــان  . )٣٢( الحــدود البلجيكي ــديواعتمــد البرلم  / شــباط١٧ في الهولن
أجـنبي يوجـدون في وضـع غـير قـانوني تطلـق        ٢٦ ٠٠٠ بأغلبية كبيرة قرار طـرد    ٢٠٠٥فبراير  

ــسمية   ــيهم ت ــائق ’’عل ــاجرين دون وث ــق . )٢٧(‘‘مه ــا يتعل ــسبتة، وفيم ــباني،   ب ــب الإس ــفالجي ي ف
المغرب، حيـث يوجـد مئـات مـن ملتمـسي اللجـوء في الـشوارع، عـبر رئـيس اللجنـة الإسـبانية                    

إنـه لمـن المـؤلم أن نقـول اليـوم إن إسـبانيا بلـد                ’’: لمساعدة اللاجئين عن شعوره بالإحباط قـائلا      
 ٢٠٠٣فإسـبانيا الديمقراطيـة عـام       ) ...(مناوئ للاجئين بسبب السياسة التي تنـهجها الحكومـة          

 مـن أبنائهـا مـن نظـام          الآلاف  الـتي شـهدت هـروب مئـات        ١٩٣٩سـبانيا الداميـة عـام       نسيت إ 
 .)٣٣(‘‘فرانكو الإرهابي وانتشارهم في مختلف بقاع العالم

وفيما يتعلق بـالطرد، تجـسد تطـور عمليـة مواءمـة الـسياسة الأوروبيـة في مجـال الهجـرة                      - ٢٣
لى اللبنـات في صـرح الـسياسة     في وضـع أو    ١٩٩٩المنصوص عليهـا في معاهـدة أمـستردام لعـام           

تم التطـرق    والـتي كـان قـد        ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩ القـسرية وذلـك في       بالعودة  المتعلقة المشتركة
ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٣  و٢٢مجلـس وزراء الاتحـاد الأوروبي المعقـود في    اجتمـاع   خـلال    إليها

بلجيكـا وهولنـدا    أي تنظـيم أول رحلـة جويـة للجماعـة الأوروبيـة فيمـا بـين                 :  في دبلن  ٢٠٠٥

_________________ 
 / أيـار  ١٧ في   ٣٦٢انظر، مشروع القانون الـذي اعتمدتـه الجمعيـة الوطنيـة ودرسـه مجلـس الـشيوخ تحـت رقـم                       )٣١( 

 .٢٠٠٦ مايو
  Francisco Padilla, « La politique belge en matière d’expulsion des étrangers », Universal:انظــر )٣٢( 

http://www.universel-embassy.be/article.php3?id_article=141. 
 ,Alain Morice, « L’Europe enterre le droit d’asile », Le Monde diplomatique: تـصريح مقتـبس مـن قبـل     )٣٣( 

www.monde-diplomatique.fr, mars 2004, p. 14.. 
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وتشهد هـذه الـسياسة توسـعا تـدريجيا رغـم معارضـة             . )٣٤(يستينا وتيرانا رولكسمبرغ في اتجاه ب   
وبالفعــل، تم . ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١ مــؤرخ التمــاس الأوروبي الــتي أعــرب عنــها في  البرلمــان

 في عقـد ) مجموعـة البلـدان الخمـسة   (خلال اجتماع موعة وزراء داخلية خمسة بلدان أوروبية     
‘‘ عمليــات طــرد مــشتركة  ’’ في إيفيــان بفرنــسا الإعــلان عــن تنظــيم     ٢٠٠٥يوليــه /تمــوز ٥

 بلدام الأصلية من قبل خمسة بلدان أوروبيـة هـي ألمانيـا وإسـبانيا وفرنـسا           إلى سريينلمهاجرين  
ــا العظمـــىالمملكـــة المتحـــدة لو ــا وآيرلنـــدا الـــشماليةبريطانيـ ويتعلـــق الأمـــر بترحيـــل  .  وإيطاليـ

 هذا النوع من العمليـات      وأجري من جديد  . ‘‘رحلات مشتركة ’’المعنيين بواسطة   الأشخاص  
 ٢٠٠٥يوليـه  /أجريت في الماضي وخاصة بين إيطاليـا وألمانيـا، في ايـة شـهر تمـوز     سبق أن   التي  

مهـاجرا  ‘‘ حـوالي أربعـين   ’’قـصد إبعـاد     ‘‘ ةبريطاني ـ-يةرحلـة جويـة مـشتركة فرنـس       ’’في شكل   
وينطوي هذا النـوع مـن العمليـات        . )٣٥(لى فرنسا وبريطانيا العظمى   دخلوا بشكل غير قانوني إ    

 تلجـأ الـدول القائمـة بـالطرد إلى          يمكن أن ، إذ   ‘‘السقوط في مزالق  ’’ و‘‘ التسرع’’على مخاطر   
ــاجرين غــير    ــاد مه ــانونيينإبع ــددها     ق ــام لا يته ــن أن حي ــدام الأصــلية دون التأكــد م  إلى بل

وفـضلا  . للتعـذيب أو لمعاملـة غـير إنـسانية وقاسـية ومهينـة      خطر، أو من أم لن يتعرضـون    أي
 مـن حـالات   تعتـبر عن ذلك، تطرح في هذا الصدد مسألة ما إذا كانـت عمليـات الإبعـاد هـذه                

بصدد حالة تبعث علـى القلـق لأن معاملـة        في اية المطاف    وإجمالا، نحن   . الطرد الجماعي أم لا   
عاملة المهاجرين الآخرين؛ وتشكل حالة كهـذه ديـدا          مماثلة لم  تصيراللاجئين في سبيلها إلى أن      

 .حقيقيا لمؤسسة اللجوء

 عمليا عن إرادة البلدان الأوروبية قطع الطريق أمام أشكال الهجرة بـشكل             توقد نجم  - ٢٤
اتفاقــات ’’همــا : ان قانونيتــان جديــدتانتــعــام ومكافحــة الهجــرة الــسرية بجميــع الوســائل ظاهر

 .‘‘اتفاقات المرور العابر’’و‘‘السماح الدخول مجددا

اتفـاق ثنـائي يحـدد الإطـار القـانوني لعمليـة            هـو    ‘‘السماح بالدخول مجـددا     اتفاق   ’’و - ٢٥
ويتعلق الأمر بمعاهدة تـبرم     . المهاجرين غير القانونيين من بلد الإقامة وشروط إجرائها       ‘‘ إبعاد’’

ــين ا ــة لب ــستقبلة’’دول ــد    ‘‘ الم ــانونيين وبل ــير الق ــاجرين غ ــشللمه ــذكورين أو ا أمن ــاجرين الم  لمه
، ويلتزم بموجبها هذا البلد باستقبال المهاجرين المعنـيين المحـددي الهويـة             بلد منشئهم المفترض أنه   

وتـشهد هـذه الممارسـة ازدهـارا        . الذين ينقلون تحت مـسؤولية الدولـة القائمـة بـالطرد ونفقتـها            
_________________ 

سعيا إلى وضع هذه السياسة موضع التطبيق، قررت المفوضـية الأوروبيـة تقـديم دعـم مـالي قيمتـه                    . المرجع نفسه  )٣٤( 
 . مليون يورو٣٠

 Karine G. Barzegar, « Paris et Londres expulsent ‘cette semaine’ une ‘quarantaine’ de clandestins انظـر،  )٣٥( 

afghans par ‘vol groupé’», Nouvel Observateur.com : http://archquo.nouvel obs.com/cgi/ 

articles ?ad=societe/20050726.FAP 1755.html & host=http://permane, 25 août 2005. 
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علـى إبـرام    ويعكـف    مع عدة دول     نوعا ما؛ إذ أن بلدا كإسبانيا أبرم هذا النوع من المعاهدات          
وتتضمن بعض اتفاقات إعادة المهاجرين التي أبرمهـا هـذا البلـد أحكامـا              . أكبر عدد ممكن منها   

تــنص علــى دفــع تعــويض للأشــخاص الــذين تمــت إعــادم إلى أوطــام مــن أجــل تيــسير إعــادة 
 . )٣٦(المقصدإدماجهم في بلد 

 النظـر   وجهـة لف ويـثير اعتراضـا أكـبر بكـثير مـن            فهدفه مخت ‘‘ اتفاق المرور العابر  ’’أما   - ٢٦
 بــين سويــسرا   ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني  ٨الجوهريــة، كمــا يتــبين مــن الاتفــاق المــبرم في      

 نقـل قبال وإعـادة  تهذا، تلتزم الـسنغال بـضمان اس ـ  ‘‘ اتفاق المرور العابر  ’’وبموجب  . والسنغال
را بالإبعـاد أو حظـر دخـول أراضـيها،       في حقهم قرا  سويسرا  جميع الرعايا الأفارقة الذين تصدر      

 مـن الاتفـاق   ١٥وتتناول المادة . هم الأصليعلى أن يتولى البلد المستقبل العمل على تحديد بلد        
باتفـاق بـين    ’’التي تـدفع نفقاـا      ‘‘ الخدمات الخاصة ’’في هذا الصدد بأسلوب مضمر موضوع       

‘‘ اتفــاق المــرور العــابر’’ تــدعى  بالتــالي هــذه الأعجوبــة القانونيــة الــتيوفتحــت. )٢٧(‘‘الطــرفين
 علـى حـساب المهـاجرين غـير القـانونيين،           الحكومتيناال أمام مساومات مالية دنيئة فيما بين        

 اعتبـــارات احتـــرام الكرامـــة الإنـــسانية وللمأســـاة الـــتي يعيـــشها  لأبـــسطوذلـــك دون مراعـــاة 
سخط الــذي عــبر عنــه لــنتيجــة لغــير أن إبــرام هــذا الاتفــاق مــني بالفــشل . الأشــخاص المعنيــون

 . عن حقوق الإنسانين السويسريين المدافعولأنشطةالرأي العام السنغالي 
 

  تقرير اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية:الهجرة الدولية - ٢ 

تشهد ظاهرة الهجرة في وقتنا الحاضر تنامياً لم يسبقه مثيل ولا شـك أن لتحـول العـالم                   - ٢٧
 فهـذه المـشكلة أصـبحت بـسبب تعقيـدها وأثرهـا الاقتـصادي وحـساسيتها           .إلى العولمة صلة بـه    

ولــذا قــررت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا . الــسياسية موضــع انــشغال بالنــسبة للمجتمــع الــدولي
أن تكـــرس دورـــا الـــستين في عـــام ، ٢٠٠٣ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٣ المـــؤرخ ٥٨/٢٠٨

 إلى الأمـين العـام أن       تطلب ـكمـا   . دوليـة مـسألة الهجـرة ال    وار رفيع المـستوى لبحـث       لح ٢٠٠٦
، وهو طلـب     تقريرا في دورا الستين عن التفاصيل التنظيمية للحوار الرفيع المستوى          يهايقدم إل 

وقد اقتـرح الأمـين   . ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ   ٥٩/٢٤١ذكّرت به في قرارها     
لحـوار الرفيـع   ك السألة طرائق تنظيم ذالعام في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة عن هذه الم 

 .)٣٧(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٥ و ١٤ وتاريخ عقده يومي المستوى

_________________ 
 .مصدر دبلوماسي )٣٦( 
 .A/60/205انظر  )٣٧( 
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، أساســــية مــــن الــــدول، أنــــشأت مجموعــــة ٢٠٠٣ديــــسمبر /ومنــــذ كــــانون الأول - ٢٨
، وهــي هيئــة اللجنــة العالميــة المعنيــة بــالهجرة الدوليــةمــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة،  بتــشجيع
متها إيجاد إطار يمكن مـن تحديـد معـالم اسـتجابة متـسقة وشـاملة لمـسألة الهجـرة             مه )٣٨(مستقلة
، أعدت اللجنة دراسة متعمقة اتخـذت شـكل تقريـر           ٢٠٠٥أكتوبر  /وفي تشرين الأول  . الدولية
 Les migrations dans un monde“ توجهات جديـدة للعمـل  : الهجرة في عالم مترابط”بعنوان 

interconnecté: nouvelles perspectives d'action
ومع أن ما يشغل بـال اللجنـة بالأسـاس    . )٣٩(

هــو دراســة العلاقــة بــين الهجــرة والتنميــة الاقتــصادية، وخاصــة أثــر الهجــرة في التنميــة ســواء في 
البلدان الأصـلية للمهـاجرين أو في بلـدان المهجـر، فإنـه لـيس بوسـع اللجنـة أن تتجاهـل العمـل                        

ؤلفــة مــن خــبراء رفيعــي المــستوى، في إطــار بحــث مــسألة طــرد    الــذي أنجزتــه هــذه اموعــة الم 
ويبدو بالفعل أن اللجنة نظرت أيـضا في مـسألة التحـدي            . الأجانب المدرجة في جدول أعمالها    

 الـسارية علـى     قـوق الإنـسان   بح لقواعـد المتعلقـة   ا ومـسألة    )٤٠(الذي تطرحه الهجرة غير القانونية    
 .)٤١( القانونيينالمهاجرين الذي يسمون بالمهاجرين غير

ووفقــا لمــا جــاء في تقريــر اللجنــة، يوجــد توافــق كــبير في الآراء بــشأن تزايــد عــدد            - ٢٩
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان وتعتقـــد . المهـــاجرين ونـــسبة المهـــاجرين غـــير القـــانونيين

ــراوح بــين    الاقتــصادي أن  ــسبة تت ــون ن ــة م ــ١٥ و ١٠المهــاجرين غــير القــانونيين يمثل ن  في المائ
مليــون مهــاجر يوجــدون الآن في أوروبــا، هــذه القــارة الــتي يفــد إليهــا عــلاوة علــى ذلــك    ٥٦

وفي الولايات المتحدة، فـإن     ”.  من المهاجرين الجدد غير المسجلين كل سنة       ٥٠٠ ٠٠٠حوالي  
 ملايـين نـسمة     ١٠ يتجـاوز    - ونـصفهم مـن أصـل مكـسيكي          -عدد المهاجرين غير القانونيين     

وهذه الظاهرة لا تشمل البلـدان المتقدمـة        . “٥٠٠ ٠٠٠نوي قدره حوالي    ويتزايدون بمعدل س  
ــة بأــا القــارة الــتي يحــصى ــا أكــبر عــدد مــن المهــاجرين غــير      . النمــو فحــسب فآســيا معروف

_________________ 
، التي تعمل بـصفتها هيئـة استـشارية غـير     اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدوليةكانت  ،  ٢٠٠٥أغسطس  /بفي آ  )٣٨( 

 ،إسـبانيا  دولة مـن جميـع أنحـاء العـالم، ومـن بينـها             ٣٠رسمية ويوجد مقر أمانتها في جنيف، تتألف من أزيد من           
 وتركيـا  ، وبـيرو ، وبـنغلاديش ، وبلجيكا،ازيل والبر، وباكستان ، وجمهورية إيران الإسلامية   ، وإندونيسيا ،وألمانيا
 ، والمغـرب ، ومـصر ، وكنـدا ، وفنلنـدا ، والفلـبين ، وسويـسرا ، والسويد، وسري لانكا، وجنوب أفريقيا  ،والجزائر

ــشمالية   ،والمكــسيك ــدا ال ــا العظمــى وآيرلن ــرويج، والمملكــة المتحــدة لبريطاني ــا، والنمــسا، والن ــد ، ونيجيري  والهن
 .، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولياليابان و، وهولندا،وهنغاريا

 )٣٩( Rapport de la Commission mondiale sur les migrations internationales ) اللجنــة العالميــة المعنيــة تقريــر
 .www.gcim.org: ، موجود في الموقع التالي٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول،)بالهجرة الدولية

 Les migrations dans un monde interconnecté: nouvelles” للجنـة العالميـة المعنيـة بـالهجرة الدوليـة     اانظر تقريـر   )٤٠( 

perspectives d'action“ ٤١ إلى ٣٢، الصفحات من. 
 .٦٤ إلى ٥٢المرجع نفسه، الصفحات من  )٤١( 
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ويـشكلون أيـضا غالبيـة      .  مليـون في الهنـد     ٢٠وعلـى سـبيل المثـال، يقـدر عـددهم ب ــ          . القانونيين
 حيــث تــساعد هويــة الــسكان القــاطنين )٤٢(ذلك في أفريقيــاالمهــاجرين في أمريكــا اللاتينيــة وكــ

وفي هـذه القـارة   . على جانبي الحدود وسهولة اختراق تلك الحدود علـى تيـسير حركـة الهجـرة              
بالـذات، تعتـبر الـسلطات الحكوميـة الهجـرة مــسألة غـير شـرعية وينظـر إليهـا الـسكان المعنيــون           

اعـاة الحـدود الدوليـة الـتي يعتبروـا مجـردة            كحركة طبيعية بين أفـراد الجماعـة الواحـدة دون مر          
 .ومصطنعة في كل الأحوال

وتمثل الهجرة غـير القانونيـة أحـد المظـاهر المأسـاوية الـتي تكـشف الفـوارق الاجتماعيـة                     - ٣٠
لكنـها تعكـس   . والاقتصادية المتفاقمة بسبب عولمة الاقتـصاد وتنـامي الفقـر في البلـدان المتخلفـة            

ن الــتي يــزداد فيهــا البــؤس تعقيــداً بفعــل الحــروب المتكــررة والتعــصب أيــضا يــأس ســكان البلــدا
وفي ظــل هــذه الظــروف، يكــون المهــاجرون مــستعدين للتــضحية بكــل مــا عنــدهم   . الــسياسي

ــشي    ــن أوضــاعهم ووســطهم المعي ــلات م ــذين     . للإف ــة ال ــشبان الأفارق ــشهد موجــات ال ــا م وم
حـول جـيبي سـبتة ومليليـة الإسـبانيين          يندفعون نحو الجدران التي تعلوها الأسـلاك الـشائكة مـن            

ويبلغ عدد المهـاجرين الـسريين الـذين يلقـون مـصرعهم وهـم              . سوى مثال مأساوي على ذلك    
 الطبيعية منها كالبحر الأبيض المتوسط أو التي أقامتـها الـدول مثـل              -يحاولون اختراق الحواجز    

ــبانيا      ــد حــدود إس ــك الموجــودة عن ــا    -تل ــا م ــن أجــل الوصــول إلى أوروب ــديره م  ٢ ٠٠٠  تق
 مكسيكي حتفهم كل سنة عنـد محاولتـهم عبـور           ٤٠٠وفي نفس السياق، يلقى قرابة      . شخص

 .)٤٣(الحدود المشتركة مع الولايات المتحدة
 

 ١١ و ١٠الربـــاط،  (التنميـــةوالأفريقـــي المعـــني بـــالهجرة  -المــؤتمر الـــوزاري الأوروبي   - ٣ 
 )٢٠٠٦يوليه /تموز

 بلـدا أوروبيـا، انـضم إلــيهم ممثلـو الاتحـاد الروسـي وتركيــا       ٣٠ضـم هـذا المـؤتمر ممثلــي     - ٣١
 . منظمة دولية٢١ بلدا أفريقيا، علاوة على ممثلي المكسيك و ٢٧وأوكرانيا و 

_________________ 
 .٣٣ و ٣٢المرجع نفسه، الصفحتان  )٤٢( 
لأرقـام الـتي تقـدمها عـدة رابطـات تقـوم بتحـديث قائمـة الـضحايا          انظـر أيـضا ا  . ٣٤المرجع نفسه، الـصفحة    )٤٣( 

 ٢٠٠٣ديـسمبر   / وكـانون الأول   ١٩٩٢مـايو   /وتقدر أن عدد الوفيات الموثقة في الفترة ما بين منتـصف أيـار            
 Association des familles victimes de: المـصادر .  مـن المهـاجرين الـسريين نحـو أوروبـا     ٤ ٠٠٠بـأكثر مـن   

l’immigration clandestine (AFVIC) ; Jean Christophe Gay, Les discontinuités spatiales, Paris, Economica, 

1995 ; Olivier Clochard et Philippe Rekacewicz, « En dix ans plus de 4.000 morts aux frontières », Le 

Monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr, mars 2004. 
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وتتــوخى خطــة العمــل الــتي اعتمــدها المــؤتمر الــوزاري الــذي عقــد في الربــاط مواجهــة   - ٣٢
 مـن جهـة،     الهجـرة غـير القانونيـة     من خلال التعـاون في مجـال مكافحـة          “ الهجرة غير القانونية  ”

وفيمـا  . وتعزيز القدرة على مراقبة الحدود الوطنية لبلدان العبور وبلدان المنشأ من جهـة أخـرى              
 التعـاون في    :يتعلق بالتعـاون في مجـال مكافحـة هـذا النـوع مـن الهجـرة، يوصـي المـؤتمر بمـا يلـي                       

الموجودين في بلـدان العبـور؛    ينالجانب اللوجستي والتمويلي لعمليات العودة الطوعية للمهاجر
الأشـخاص   وضع نظم فعالة لإعادة القبول في مجموع البلدان المعنيـة، في إطـار احتـرام كرامـة                و

 ١٣المـادة   سـيما عـن طريـق التنفيـذ الفعلـي للأحكـام ذات الـصلة في        وحقوقهم الأساسية، ولا
في شمـال    البلـدان المعنيـة   فيمـا بـين  الـسماح بالـدخول مجـددا   من اتفاق كوتونو، وإبرام اتفاقات 

الأعـضاء فيهـا    أفريقيا وغرا ووسطها من جهة، وفيما بين الجماعة الأوروبية أو إحدى الدول
ــا وغرــا ووســطها مــن جهــة أخــرى؛    ــدعم الفــني واللوجــستي   ووبلــدان شمــال أفريقي تقــديم ال

إدمــاج تــسهيل إعــادة  وقــانوني؛ لأغــراض تحديــد جنــسية المهــاجرين الــذين هــم في وضــع غــير 
ــدام الأصــلية؛    ــدين إلى بل ــة    والمهــاجرين غــير القــانونيين العائ تنظــيم حمــلات للإعــلام والتوعي

وتـوفير مـوارد ماليـة لمـساعدة      غـير القانونيـة؛   لفائـدة المهـاجرين المحـتملين بـشأن أخطـار الهجـرة      
 وكمــا يلاحــظ، كانــت. القانونيــة البلــدان الــتي تواجــه حــالات طــوارئ في مجــال الهجــرة غــير 

الفكرة الضمنية والمهيمنة في الوقت ذاته في بال المشاركين في ذلك المؤتمر هـي الطـرد المنـهجي                  
وهــذا أمــر مــسكوت عنــه يبــدو مبــدؤه مــن  . للمهــاجرين غــير القــانونيين نحــو بلــدام الأصــلية

تحــصيل الحاصــل، علــى أن البــاقي منــه يتعلــق بتهيئــة ظــروف إعــادة الــذين ســيطردون مــستقبلا  
ماجهم في مجتمعام والذين تساهم دولهم الأصلية في تيسير تحديـد هويتـهم وكـذلك               وإعادة إد 

 .السماح بدخولهم مجددا إلى أراضيها الوطنية

القـدرة  وبالرغم من ذلك، فـإن المـؤتمر الـوزاري الـذي عقـد في الربـاط يوصـي بتعزيـز                      - ٣٣
ين تـدريب الـدوائر المختـصة        تحـس   من خلال  على مراقبة الحدود الوطنية لبلدان العبور والمغادرة      

التعاون ـدف تزويـد البلـدان المعنيـة بقاعـدة         ، و وجودة المعدات والتعاون التنفيذي عبر الحدود     
التعـاون ـدف إنـشاء نظـام إنـذار      ، والهجـرة غـير القانونيـة    بيانات رقمية لتعزيز فعالية مكافحة

ارات مبكـرة عـن عمليـة    الفـوري لإش ـ  مبكر مستوحى من النمـوذج الأوروبي لكفالـة الإرسـال   
 .في مجال التهريب هجرة غير قانونية وأنشطة المنظمات الإجرامية العاملة

غير أنـه يلاحـظ أن وزراء خارجيـة الـدول المـشاركة يؤكـدون مجـدداً في إعـلان الربـاط                       - ٣٤
ير كافحة الهجـرة غ ـ   بم”التزامهم  “ الشراكة الأوروبية الأفريقية من أجل الهجرة والتنمية      ”المعنون  

ــك   ــا في ذل ــة، بم ــدخول  القانوني ــسماح مجــددا ب ــانونيين  ال ــاجرين غــير الق ومكافحــة الاتجــار   المه
تنفيــذ سياســة فعالــة لإدمــاج المهــاجرين القــانونيين ”، ولكنــهم يــدعون أيــضا إلى “(...) بالبــشر

، كمــا أعربــوا عــن التــزامهم بالعمــل في إطــار  “والعنــصرية  وكــره الأجانــبالإقــصاءومكافحــة 
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وفق ج شامل ومتـوازن وعملـي وتنفيـذي وفي إطـار احتـرام الحقـوق الأساسـية                  ”يقة  شراكة وث 
بيد أنه لا ينبغي الركون إلى هذا الخطاب لأن الهـدف           . “(...)م  واللاجئين وكرامته  للمهاجرين

الأساســي لمــؤتمر الربــاط، بالنــسبة للبلــدان الأوروبيــة، هــو وضــع الأســس لعمليــات طــرد جماعيــة  
ولم يبـق ثمـة     . قانونيين من رعايـا البلـدان الأفريقيـة، تـتم وفقـا للـشرعية الدوليـة               للمهاجرين غير ال  

مجال يذكر لأي اعتراض على عمليات طرد هؤلاء الأجانب الموجـودين في وضـع غـير قـانوني إذ       
وكــل مــا هــو . أن الأمــر يتعلــق هنــا بممارســة تلــك الــدول حقهــا الــسيادي الــذي لا جــدال فيــه  

نون الـدولي هـو وعيهـا بـضرورة صـون الحقـوق الأساسـية للأشـخاص                 مطلوب منها بموجب القا   
 .المعنيين وكرامتهم، وهي مسألة يحرص المقرر الخاص على إبرازها في سياق هذا الموضوع

وما يؤكد ضرورة الإحاطة بجوانب هذا الموضوع قيد النظـر مـن خـلال تحديـد نطاقـه                    - ٣٥
ساهمات الـدول في المناقـشات الجاريـة بـشأن         بدقة هو مساهمات أعضاء لجنة القانون الدولي وم       

التقرير التمهيـدي والمقترحـات المتنوعـة والمتناقـضة أحيانـا المنبثقـة عنـها، والتطـورات المـذكورة                   
فريق الخبراء المعـني    أعلاه في ما يتعلق بممارسات الدول مؤخراً في مجال طرد الأجانب، وأفكار             

ري التي تبرز ضـخامة ظـاهرة الهجـرة غـير القانونيـة             كذلك مؤتمر الرباط الوزا   بالهجرة الدولية و  
 .في العالم وتقترح السبل الكفيلة بمواجهتها

 
 نطاق الموضوع -دال  

كان أحد أهداف التقرير التمهيدي هو إثارة النقاش سواء داخل لجنة القـانون الـدولي                - ٣٦
وقــد أظهــرت  . أو داخــل اللجنــة الــسادسة بــشأن المــسائل المنهجيــة ونطــاق هــذا الموضــوع        

المناقشات التي جـرت داخـل هـاتين الهيئـتين وجـود اتفـاق علـى إدراج بعـض المـسائل في إطـار                        
ــسائل أخــرى،         ــشأن م ــرأي ب ــات في ال ــه توجــد اختلاف ــع أن ــه، م ــاول الموضــوع الجــاري بحث تن

 .)٤٤(أحد يعتقد أن هذا الموضوع لا ينبغي أن تنظر فيه لجنة القانون الدولي لا إذ

أن ثمة توافقا في الآراء بشأن ضرورة أن يشمل هذا الموضوع الأشـخاص            وهكذا يبدو    - ٣٧
المقــيمين في إقلــيم دولــة لا يحملــون جنــسيتها، مــع التمييــز بــين الأشــخاص الــذين يوجــدون في  
وضع قانوني والذين يوجدون في وضع غير قانوني، بمـن فـيهم أولئـك الـذين يقيمـون منـذ أمـد                      

_________________ 
أوضح ممثل هنغاريـا في اللجنـة الـسادسة خـلال الـدورة التاسـعة والخمـسين للجمعيـة العامـة أن هـذه المـسألة                           )٤٤( 

اولها مؤسسات أو هيئات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة مثل مفوضـية الأمـم المتحـدة     كان ينبغي أن تتن   ”
يـدي الـذي أعـده المقـرر الخـاص عـن       وأحاط علما بالتقرير التمه. “لشؤون اللاجئين أو لجنة حقوق الإنسان    

هذا الموضوع في الدورة الستين للجمعية العامة، وقال إنه وفقا لرأي بلـده، يـتعين علـى المقـرر الخـاص ولجنـة            
انظـر بيـان   [“  عناية كبيرة عند تحديد النطاق والمحتـوى الـصحيحين للدراسـة المقبلـة          اوليي”القانون الدولي أن    

ــسيد  ــاثال ــا( هورف ــام) هنغاري ــسادسة في  أم ــة ال ــشرين الأول٢٦ اللجن ــوبر / ت ، A/C.6/60/SR.13 (٢٠٠٥أكت
 .)]٩ الفقرة
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كمـا ينبغـي أن يـشمل الموضـوع اللاجـئين وملتمـسي       . همطويل في الدولة التي تسعى إلى طـرد     
 .)٤٥(اللجوء وعديمي الجنسية والعمال المهاجرين

ومن جهة أخرى، رأى بعض أعضاء لجنة القـانون الـدولي وممثلـي الـدول الأعـضاء في                   - ٣٨
اللجنة الـسادسة أنـه ربمـا سـيكون مـن الـصعب إدراج مـسألة رفـض الـسماح بالـدخول الـذي                        

. رين غير القانونيين الجدد أو الذين لم يستقروا بعد في البلد الذين وفـدوا عليـه          يستهدف المهاج 
ارتئي ألا يشمل هذا الموضوع فئة الأشخاص الذين تغـيرت جنـسيتهم بـسبب تغـير وضـع          كما

 .الإقليم الذي كانوا مقيمين فيه، في سياق إاء الاستعمار

. د هـذه الفرضـيات مـن الناحيـة المبدئيـة          ويرى المقرر الخاص أنه من غير الممكن استبعا        - ٣٩
) جماعيــا(ويحــسن التمييــز في هــذا الــصدد بــين الحــالات الــتي يــستتبع فيهــا تغــيير الجنــسية نقــلا   

للسكان المـستفيدين مـن جنـسية جديـدة بـسبب تغيـر وضـع الإقلـيم، وحـالات الطـرد المحتملـة                       
ــة الطــرد وفقــا لنظــام  أي ينبغــي أن تــتم : للأشــخاص المــستفيدين مــن الجنــسية المــذكورة   عملي

 .القانون العام وبالتالي ليس ثمة من سبب لاستبعادها من نطاق الموضوع

، )المهـاجرين غـير القـانونيين     “ درط ـ”أو  (وفيما يتعلق بمسألة عـدم الـسماح بالـدخول           - ٤٠
فــإن ممارســة بعــض الــدول وتعريــف الأجــنبي بأنــه كــل شــخص يعــبر الحــدود ويــدخل أراضــي   

م ا أمران يبعثان على الاعتقاد، منذ الوهلة الأولى، بأنـه لا يمكـن اسـتبعاد هـذه                 الدولة التي يقي  
وهكــذا ووفقــا لممثــل جمهوريــة . المــسألة مــن نطــاق الموضــوع بــدون الحــد منــه بــصورة خطــيرة

من شـأنه ألا يحـد فحـسب مـن نطـاق            ”كوريا في اللجنة السادسة، فإن الاحتفاظ ذا المنظور         
لي بدون موجب، بل إنه لـن يراعـي أيـضا مـصالح وشـواغل الكـثير مـن                   عمل لجنة القانون الدو   

غـير أنـه حـسب المفهـوم التقليـدي، يـشمل            . “)٤٦(المقيمين غير القانونيين في جميع أنحاء العـالم         
الطرد الأجانب الذين كان دخولهم أو مكوثهم قانونيا بينما يستهدف عدم السماح بالـدخول              

ولهم إلى أراضـيها أو مقـامهم فيهـا؛ أمـا إبعـاد المهـاجر غـير           أولئك الذين تسعى الدولة لمنـع دخ ـ      
القانوني الموجود عند الحـدود أو الـذي قـدم لعبورهـا فهـو، بـالمعنى الـدقيق، رفـض للـسماح لـه            

ووفقا لهذا التمييز الدقيق، فإن رفـض الـسماح بالـدخول لا ينـدرج،              . بالدخول وليس طردا له   
 .وضوعفي رأي المقرر الخاص، في نطاق هذا الم

أما فيما يتعلق بمسألة طرد الأجانب في حالة نشوب نزاع مـسلح، فـإن المقـرر الخـاص                   - ٤١
وبالنظر إلى الخيـار المنـهجي الـذي اختارتـه     . لم يجد سببا وجيها لاستبعادها من نطاق الموضوع   

_________________ 
 .٢٧٣، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم انظر  )٤٥( 
 .)٨٩، الفقرة A/C.6/60/SR.11(هي كوون  باركانظر البيان المذكور آنفا الذي أدلى به السيد  )٤٦( 
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 الموجــودة لأغــراض تــدوين هــذا    قواعــد المعاهــدات لجنــة القــانون الــدولي وغايتــه اســتخدام     
، فــإن وجــود قواعــد محــددة في هــذا الــشأن في القــانون الإنــساني الــدولي لا ينبغــي أن الموضــوع

. يشكل عقبة تحول دون إدراج هـذه المـسألة في نطـاق الموضـوع، بـل علـى العكـس مـن ذلـك                       
وعــلاوة علــى ذلــك، وبــسبب مــساهمة القــرار الــصادر عــن محكمــة التحكــيم الدائمــة يــوم            

، حيث تتعقد مـسألة الطـرد       )٤٧(إريتريا ضد إثيوبيا    في قضية  ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول  ١٧
بـداعي تجريـد الـشخص مـن الجنـسية بمـسألة الطــرد في إطـار نـزاع مـسلح، أصـبح مـن الممكــن            

 .إعادة النظر في القواعد التقليدية المعتمدة في هذا الشأن
 

 عرض عام لهذا التقرير -هاء  
 الــسارية في مجــال طــرد الأجانــب الغـرض مــن هــذا التقريــر هــو دراســة القواعــد العامــة  - ٤٢

المــستمدة مــن القــانون العــرفي والقــانون التعاهــدي والاجتــهاد القــضائي وكــذلك مــن ممارســة    
وستمكِّن هـذه الدراسـة مـن الـرد علـى بعـض             . الدول، وفي ضوء الطريقة التي يتناولها ا الفقه       

 .التساؤلات والمقترحات التي طُرحت أثناء النظر في التقرير التمهيدي

وفي هــذا الــصدد، ســيتقيد المقــرر الخــاص بــصورة عامــة، ومــع مراعــاة توضــيحات          - ٤٣
التفاصيل، بالنهج المبين في مشروع خطة العمل المرفق بتقريره التمهيدي، والذي وافقـت عليـه               

“ طـرد الأجانـب   ” وغالبية الدول التي أعربـت عـن رأيهـا في موضـوع              )٤٨(لجنة القانون الدولي  
 ١٠، كمـا هـو مبـين في الفقـرة     الدورة الـستين للجمعيـة العامـة   سادسة خلال   في إطار اللجنة ال   
ليـسبق أحـدهما    “ اريفالتع ـ”و  “ نطـاق التطبيـق   ”وكل ما أُجري هو عكس      . من هذا التقرير  

، “اريفالتع ـ”بحيـث أُدخـل في   “ نطـاق التطبيـق  ”خر، من جهة، ثم إعادة ترتيـب مـضمون          الآ
وبفـضل  .  النموذجيـة للأجانـب المعنـيين بمـسألة الطـرد     الفئات“ نطاق التطبيق ”على أن يتناول    

هــذا التوضــيح، ســتبحث بمزيــد مــن التعمــق، في إطــار هــذا التقريــر المتعلــق بدراســة جــزء مــن     
القواعد العامة في مجال طرد الأجانب، المسائل التي ستفضي لا محالة إلى صياغة مـشاريع المـواد                 

 .الأساسية لهذا الموضوعالمتعلقة بنطاق التطبيق وتعاريف المصطلحات 

_________________ 
، المطالبـات المدنيـة بـين دولـة        القـرار الجزئـي    المطالبات الخاصـة بإريتريـا وإثيوبيـا،      ، لجنة   محكمة التحكيم الدائمة   )٤٧( 

 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٧، لاهاي، إريتريا وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
، )A/60/10 (١٠ية العامة، الدورة الـستون، الملحـق رقـم          الوثائق الرسمية للجمع  ،  تقرير لجنة القانون الدولي   انظر   )٤٨( 

 .٢٧٢ إلى ٢٦٩الفقرات من 
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 الجزء الأول  
 القواعد العامة  

تبين من بحث التقرير التمهيدي أن النقطـة الأساسـية للمناقـشة والجـدل، سـواء داخـل                   - ٤٤
ولـذا فـإن هـذا التقريـر سـيركز          . لجنة القانون الدولي أو اللجنة السادسة، هـي نطـاق الموضـوع           

وضــوع، يفــضل أن تحــدد بدقــة أكــبر ممــا ورد في ولــدى الإحاطــة بالم. بالأســاس علــى تحديــده
التقريــر التمهيــدي المفــاهيم الــتي يتــألف منــها هــذا الموضــوع قبــل الــشروع في دراســة مبــادئ     

 .القانون الدولي العامة التي تنطبق في هذه المسألة
 

 نطاق الموضوع -أولا  
ويحـسن  . اطـه يقدم نطاق الموضـوع كمـا تعرضـه مقدمـة هـذا التقريـر مـوجزا لأهـم نق                - ٤٥

ومــن أجــل . الآن الإحاطــة بــه بــصورة أدق مــع الإشــارة إلى مختلــف فئــات الأشــخاص المعنــيين 
 مــن هــذا التقريــر ولتلبيــة الرغبــة الــتي أُعــرب ٤١ إلى ٣٧الملاحظــات الــواردة في الفقــرات مــن 

قـانوني جـامع    عنها سواء في لجنة القـانون الـدولي أو في اللجنـة الـسادسة بتفـضيل إعـداد نظـام                     
 في هذا الشأن، سيمضي المقرر الخاص في ذلـك مـن خـلال بحـث الحـالات التاليـة         قدر الإمكان 
الأجانب المقيمون بصورة قانونية في أراضي دولة ما؛ الأجانـب المقيمـون بـصورة         : على التوالي 

غير قانونية، واللاجئـون، والمـشردون، وملتمـسو اللجـوء والمـستفيدون منـه، وعـديمو الجنـسية،                  
 الــسابقون لدولــة مــا؛ والأجانــب بــسبب فقــدان الجنــسية نتيجــة لنــشأة دولــة جديــدة؛ والرعايــا

 .؛ والعمال المهاجرونالمضيفةورعايا دولة توجد في حالة نزاع مسلح مع الدولة 

٤٦ -   ولا تــدخل في نطــاق هــذا الموضــوع فئــات معينــة مــن الأجانــب الــذين تحكــم ظــروف
سري خاصــة علــى المــستفيدين مــن نظــام مــن  وهــذا الأمــر يــ. وطرائــق طــردهم قواعــد خاصــة 

الحصانات والامتيازات، وهم الدبلوماسـيون، والـسلطات القنـصلية، والأشـخاص الموفـدون في        
بعثة خاصة بالخارج، والموظفون الدوليون، وأفراد القوات المسلحة الموفـدون في بعثـة رسميـة أو         

 قـوانين خاصـة  خاصـة تـشكل    وتسري علـيهم قواعـد     )٤٩(المشاركون في قوة متعددة الجنسيات    
 .بالقياس إلى القواعد العامة السارية في حال طرد الأجانب في القانون الدولي

يعتقـد   ، فـإن المقـرر الخـاص لا       )٥٠(ولئن زعم أن القانون الدولي لا يمنع طـرد المـواطنين           - ٤٧
ففـي مـشروع    . بـل علـى العكـس حيـث أن المبـادئ العامـة تقـول بخـلاف ذلـك                  . أنه يجيز ذلك  

_________________ 
، A/CN.4/565، الوثيقـة    طـرد الأجانـب   الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة تحـت عنـوان             ا  ردص ـالدراسـة الـتي أ     انظر )٤٩( 

 .٣٥ إلى ٢٨الفقرات من 
 .٦١ إلى ٥٣، الحواشي من ٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٥٠( 
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لنظام المتعلق بطرد الأجانب الذي عـرض في معهـد القـانون الـدولي خـلال دورة هـامبورغ في            ا
 : جيرو قاعدة في هذا المنحى بالعبارات التالية-، اقترح السيد فيرو ١٨٩١سبتمبر /أيلول

لا يجوز لأي دولة أن تطـرد مواطنيهـا، بالوسـائل الإداريـة أو القـضائية، أيـا                   ”  
ويـشكل هـذا العمـل      . يث الدين أو الجنس أو مصدر الجنـسية       كانت اختلافام من ح   

انتــهاكا جــسيما للقــانون الــدولي إذا كــان القــصد منــه هــو ترحيــل أشــخاص صــدرت  
 .“)٥١(بحقهم أحكام إدانة أو كانوا موضوع ملاحقات قضائية نحو أقاليم أخرى

ــة تــدخل ضــمن الاختــصاص الشخــصي      - ٤٨ وبــصورة عامــة، يتعلــق الأمــر بقاعــدة منطقي
بـل  . )٥٢(للدولة وتحـتم عليهـا ضـمان حمايـة رعاياهـا سـواء علـى أراضـيها الوطنيـة أو خارجهـا                     

وحـتى لـو لم يعـبر عنـها فهـي مفهومـة             “ لا جـدال فيهـا    ”يعتقد أن قاعدة عدم طـرد الأجانـب         
وهــذا هــو الــسبب الــذي يجعــل التــشريعات الوطنيــة لعــدد معــين مــن الــدول تمنــع   . )٥٣(ضــمنيا

ــارة طــرد الم ــ وهــذه القاعــدة الــتي تــستتبع ضــمنيا حــق أي مــواطن في    . )٥٤(واطنينبــصريح العب
 لا تـــسمح لأي دولـــة بطـــرد أي مـــن )٥٦( أو في الـــدخول إليـــه)٥٥(الإقامـــة أو البقـــاء في بلـــده

وعلاوة على ذلك، ونتيجة للقاعدة السابقة، فـإن الدولـة ملزمـة باسـتقبال مواطنيهـا                . مواطنيها
رى طــردم هــذه الــدول أو دول أخــرى؛ ولا تكــون المطــرودين في الخــارج لا رعايــا دول أخــ

ــاق دولي       ــى أســاس اتف ــا عل ــذلك صــراحة، وذلــك عموم ــذلك إلا إذا رضــيت ب ــة ب . )٥٧(ملزم
ويلاحظ بالتحديد أن بعض المعاهدات في مجال حقوق الإنسان تحظر بصريح العبـارة طـرد أي                

 .)٥٨(شخص من أراضي دولة يحمل جنسيتها

_________________ 
 )٥١( Annuaire de l’Institut de Droit International, t. XI, 1889-1892, p. 278 et 297. 
 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7e éd., Paris, Librairieانظر  )٥٢( 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, par. 322 à 327, p. 493 à 501. 
 . Charles de Boeck, Recueil des cours de l’Académie de la Haye, vol. 18, 1927-III, p. 448انظر  )٥٣( 
 .٦٠ والحاشية ٣٦، الفقرة A/CN.4/565: الأمانة العامةالدراسة التي أعدا  انظر )٥٤( 
 .٥٦ والحاشية ٣٦، الفقرة المرجه نفسه )٥٥( 
الـتي اقترحهـا معهـد القـانون الـدولي واعتمـدها في             “ ولية المتعلقـة بقبـول الأجانـب وطـردهم        القواعد الد ”في   )٥٦( 

مـن حيـث المبـدأ، يـتعين علـى كـل دولـة ألا تمنـع                 ”: ، توجد مـادة صـيغت كالتـالي       ١٨٩٢سبتمبر  /أيلول ١٢
، لم يكتـسبوا   رعاياها من دخول أراضيها أو الإقامة فيها، أي أولئك الذين، بعد أن فقـدوا جنـسية هـذه الدولـة                   

 ).Annuaire de l’Institut de Droit International, t. XII, 1892-1894, p. 219(“ جنسية أخرى غيرها
 ,Sir Robert Y. Jennings and Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, vol. I – Peaceانظـر   )٥٧( 

9e éd., 1996, p. 944 et 945. 
 .٥٥ والحاشية ٣٦، الفقرة A/CN.4/565 انظر )٥٨( 
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 لا تتـيح إلا أمثلـة قليلـة للغايـة عـن طـرد شـخص مـن دولـة                     وعلاوة علـى أن الممارسـة      - ٤٩
يحمل جنسيتها، فإن هذه الحجج تبين أن حالات الطرد هذه تشكل حـالات اسـتثنائية حقيقيـة        

وبــالرغم مــن ذلــك، وبمــا أن . لا تكــون ممكنــة إلا بموجــب موافقــة صــريحة مــن الدولــة المــضيفة
ك في آن واحـد، فـإن النظـام القـانوني المتعلـق             المواطن ليس أجنبيا أو لا يمكن له أن يكون كذل         

 .بطرده لا يدخل في نطاق الموضوع المخصص لطرد الأجانب
 

  في إقليم الدولة الطاردةبصورة قانونيةالأجانب المقيمون  - ألف 
 بأنه الـشخص الـذي دخـل        ة أجنبي دوليةفي  بصورة قانونية   يمكن تعريف الأجنبي المقيم      - ٥٠

 ويقيم فيه وفقا للقوانين والنظم الـسارية        ، رسميا هبدخولله  ونية، أو سمح    ذلك البلد بصورة قان   
ولن يتطـرق في هـذه المرحلـة         .إقامتهم في البلاد  وفي البلد فيما يتعلق بشروط مكوث الأجانب        

ــابرين والأجانــب        ــز بــين الأجانــب الع ــق بوجــوب أو عــدم وجــوب التميي ــا يتعل ــشة م إلى مناق
تة أو الوافدين في زيارة قصيرة أو المقيمين لمـدة طويلـة، ومـا إلى               المسموح بدخولهم بصورة مؤق   

إقلــيم الدولــة المــضيفة، في الأجــنبي وجــود فالاعتبــار الوحيــد في هــذا المقــام هــو شــرعية  . ذلــك
  . فيها فله انعكاس في اية المطاف فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الطردحضورهطول مدة  أما

قليم الدولة المضيفة معناه عبور حدودها على أسـاس وثـائق سـفر              لإ الدخول القانوني و - ٥١
فمعنــاه أن الأجــنبي الــذي عــبر القــانوني أمــا المكــوث  .تعتــرف ســلطات تلــك الدولــة بــصحتها

ــشروط الم  ــى النحــو   الحــضور ، أي شــروط اســتمرار  كــوثالحــدود يفــي ب ــد المعــني، عل في البل
 .المنصوص عليه في قانوا الداخلي

إلى إقلــيم الدولــة المــضيفة لــيس دائمــا شــرطا  قانونيــة ن دخــول الأجــنبي بــصورة غــير أ - ٥٢
ففــي بعــض البلــدان يمكــن لــشخص دخــل إقلــيم الدولــة المــضيفة   . قانونيــامكوثــه فيهــايكــون ل

وتـسوية   .)٥٩(مـن خـلال تـسوية وضـعه    قانونيـا  أن يحصل على مركز المقـيم  قانونية بطريقة غير 
ت في الانتـشار في البلـدان الرئيـسية الـتي تـستقبل مهـاجرين               الأوضاع من الممارسات التي أخـذ     

بــا وأمريكــا، حيــث تــتم تــسوية أوضــاع المهــاجرين بأعــداد كــبيرة   وســيما في أور ، ولاســريين
 .)٦٠(على أساس كل حالة على حدة، حسب البلدان أو

_________________ 
 ,Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. II : Asylum, Entry and Sojournانظر )٥٩( 

Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 348انظر كذلك الوثيقة  ؛A/CN.4/565 ٤٤، الفقرة. 
ا وإيطاليـا، حيـث تمـت في الـسنوات الأخـيرة تـسوية أوضـاع عـدد كـبير مـن                      كذلك الحال، لا سـيما في إسـباني        )٦٠( 

الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وفي فرنسا حيث يلاحظ تـصلب في الموقـف تجـاه هـؤلاء المهـاجرين بعـد                      
موجة من عمليات التسوية التي شملت أعـدادا كـبيرة منـهم، حيـث يرجـى في أفـضل الحـالات أن يـتم النظـر في                            

حيث قررت الحكومة الاتحادية مؤخرا تسوية أوضاع أعـداد        وية كل حالة على حدة، وفي الولايات المتحدة       تس
 .كبيرة من المهاجرين المكسيكيين، إلا أا ما زالت تواجه بعض المعارضة من الكونغرس
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في قانونيــة ولم تتطــرق معظــم الدراســات ســوى لفرضــية طــرد الأجــنبي المقــيم بــصورة  - ٥٣
ولذلك فإن مختلف الاتفاقيات الدولية التي تتضمن أحكامـا بـشأن الطـرد              .يم الدولة الطاردة  إقل

 .)٦١(على هذه الفرضيةإلا لا تنطبق 
 

 الأجانب في وضع غير قانوني - باء 
في وضع قانوني والأجانب الـذين هـم في         الذين هم   تميز بعض المعاهدات بين الأجانب       - ٥٤

غـير أننـا نجـد     .)٦١(“الأجانب غـير القـانونيين  ” تقدم تعريفا لعبارة أا لاإلا وضع غير قانوني؛   
في بعض التشريعات الوطنية عناصر تعريف لهذه الفئـة مـن الأجانـب، الـذين تختلـف تـسميام                   

 .)٦٢(باختلاف التشريعات

في إقلــيم حــضوره ويمكــن تعريــف الأجــنبي في وضــع غــير قــانوني بأنــه شــخص ينتــهك  - ٥٥
 .وانين تلك الدولة المتعلقة بالسماح بدخول الأجانـب أو مكـوثهم أو إقامتـهم             الدولة المضيفة ق  

وتلــك هــي حالــة  .قبــل كــل شــيء اســتنادا إلى شــروط الــدخولالــشرعية فــيمكن تحديــد عــدم 
وعلى هـذا الأسـاس يعتـبر في         .“السريين”الذين يطلق عليهم اسم     المهاجرين غير القانونيين أو     

    ذي يعـبر حـدود الدولـة الطـاردة بطريقـة تـشكل انتـهاكا للقواعـد                  ال ـ وضع غير قانوني الأجـنبي
لـيس علـى أسـاس    القانونيـة،  ثانيا، يمكن أيضا تحديـد عـدم    .المتعلقة بالسماح بدخول الأجانب

وفي هـذه الحالـة      .شروط الدخول، ولكن استنادا إلى شروط المكوث في إقلـيم الدولـة الطـاردة             
دولة بصورة قانونيـة، وبالتـالي سمحـت لـه هـذه الدولـة           فإن الأجنبي، رغم كونه اجتاز حدود ال      

 .بالدخول، إلا أنه لم يف لاحقا بشروط المكوث على نحـو مـا تحـددها قـوانين الدولـة المـضيفة                    
المعنيـة  وتلك هي مثلا حال الأجنبي المسموح له بالدخول الذي يطيل المكوث في إقليم الدولـة                

ثالثـا، يمكـن أن يجمـع الأجـنبي بـين       .ة في تلك الدولةلما بعد المدة التي حددا السلطات المختص
وتلك هـي حالـة مـن        . في إقليم الدولة الطاردة غير قانوني      وجودههذين السببين اللذين يجعلان     

 :يجتاز حدود الدولة المضيفة بصورة غير قانونية ثم يمكث فيها دون أن يـسوى وضـعه القـانوني                 
 .سماح بالدخول ولا بشروط المكوثفهو في تلك الحال لا يفي لا بشروط ال

_________________ 
، Nations Unies, Recueil des Traités العهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،      :علـى وجـه الخـصوص   انظـر   )٦١( 

 Nations Unies, Recueil des الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئين،    و؛ )١٣المـادة  (، ١٤٦٦٨، الـرقم  ٩٩٩الـد  

Traités لدالاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية،و؛ )٣٢المادة ( ٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، ا Nations 

Unies, Recueil des Traités لدالاتفاقية الأوروبيـة بـشأن الإقامـة لعـام     و؛ )٣١المادة ( ١١٧، الصفحة ٣٦٠، ا
 .١٧٦٣ إلى ١٧٦٠من لحواشي ، ا٧٥٥، الفقرة A/CN.4/565 الوثيقة كذلكانظر و. ١٩٥٥

 .٢٥٨ إلى ٢٤٩، الحواشي من ١٢٩، الفقرة A/CN.4/565انظر الوثيقة  )٦٢( 
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رخـصة الإقامـة الـتي تـضفي الـصفة           :وثمة جانبان من جوانب شروط مكـوث الأجـنبي         - ٥٦
؛ غـير قابلـة لـذلك   الأجنبي في إقليم الدولـة لمـدة محـددة قابلـة للتجديـد أو      حضور القانونية على  

نــشطة المــسموح أو غــير والقواعــد الواجــب الالتــزام ــا أثنــاء المكــوث، مثــل تلــك المتعلقــة بالأ 
ومـن المبـادئ الأساسـية أن الـشخص الـذي يـدخل             .المسموح للأجنبي بممارسـتها أثنـاء مكوثـه       

إقليم دولة أجنبية ويقيم فيها بمحض إرادته يتعين عليـه الالتـزام بـشروط المكـوث أو الإقامـة في                  
عـد شـرطية يمكـن      وهـي قوا   .)٦٣(تلك الدولة، بما في ذلك قبول مؤسـساا وقواعـدها القانونيـة           

وضـع قـانوني    أن تؤدي مخالفتها إلى سحب أو إلغاء رخصة الإقامة وتحويل وضـع الأجـنبي مـن                 
 .، مما يعرضه للطرد إذا اقتضى الأمرإلى وضع غير قانوني

 
 اللاجئون - جيم 

 بحسب فهمها من منطلـق علـم الاجتمـاع أو مـن منطلـق      “لاجئ”يختلف معنى عبارة    - ٥٧
ــانوني ــا .ق ــة   فمفهومه ــر إلى الدق ــديم وواســع اــال ويفتق ــق   و . الاجتمــاعي ق مــن هــذا المنطل

 خـلال عهـود طويلـة للإشـارة إلى أشـخاص اضـطروا إلى مغـادرة                 “لاجـئ ”استخدمت عبـارة    
ولم يكن هذا المكـان   .)٦٤(أماكن إقامتهم لأي سبب من الأسباب وطلب الملجأ في مكان آخر

 .تمامـا إلى يومنـا هـذا    دام لكلمـة اللاجـئ لم يختـف   وهذا الاستخ .الآخر محدودا بحدود دولة ما
وفي محاكاة واعية أو غير واعية للغة الـصحافة، تـستخدم بعـض الأوسـاط الدوليـة هـذه العبـارة                    
ــة شــبيهة بظــروف        ــشون في ظــروف مادي ــدام يعي ــشردين داخــل بل للإشــارة إلى أشــخاص م

 “لاجـئين وطنـيين  ”ون كـذلك  ويـسمى هـؤلاء المـشرد    .المشردين الذين يلجأون إلى بلد أجنبي
الدولية، وقد طلبت الجمعيـة العامـة   المساعدة ومع ذلك فهم بحاجة إلى  .“مشردين داخليا”أو 

 .)٦٥(الإنسانية إليهمالمساعدة عدة مرات إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم 

تعـني عمومـا مـن    فهـي   . على معـنى أدق بكـثير  “لاجئ”أما في القانون فتنطوي كلمة   - ٥٨
وكمـا نـص    .وجهة النظر القانونية أشخاصا اضطروا إلى مغـادرة بلادهـم للجـوء إلى بلـد آخـر     

اللاجـئ يكـون موجـودا في       ”على ذلك قرار محكمة العدل الدولية في قـضية حـق اللجـوء فـإن                
ولـة الـتي    وبالتالي فإنه يفقد صفة اللاجئ إذا وجد في إقليم الد         . )٦٦(“إقليم الدولة التي لجأ إليها    

_________________ 
 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, Banks Law Publishingانظـر   )٦٣( 

Co., 1915, p. 179.. 
 V. Jahn Eberhard, « Refugees », in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public Internationalانظـر   )٦٤( 

Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science, 2000, p. 72. 
 .٧٣ الصفحةالمرجع نفسه،  )٦٥( 
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠، الحكــم الــصادر في )كولومبيــا ضــد بــيرو(محكمــة العــدل الدوليــة، حــق اللجــوء   )٦٦( 

١٩٥٠ ،C.I.J. Recueil 1950, p. 274.. 
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ــسيتها  ــو        .يحمــل جن ــإن اللاجــئ ه ــاللاجئين، ف ــة ب ــة المتعلق ــات الدولي ــف الاتفاقي ــا لمختل ووفق
الــشخص الــذي يهــرب مــن دولتــه بــسبب اضــطهاده أو لأن لديــه ســببا وجيهــا يجعلــه يخــشى     
الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنـسية أو الانتمـاء إلى فئـة اجتماعيـة أو بـسبب            

ويرى بعض المؤلفين أن الأشـخاص الـذين يهربـون مـن بلـدام للأسـباب غـير         .ياسيةآرائه الس
وتــشمل  .وليــسوا لاجــئين بــالمعنى القــانوني)٦٧(“مــشردون”الأســباب المــذكورة هــم أشــخاص 

الفئة الأخيرة كذلك الأشخاص الذين يجدون أنفسهم خـارج دول جنـسيتهم أو دول إقامتـهم                
 .)٦٨( أو لا يريدون العودة إليها لأسباب وجيهةيستطيعون العودة إلى بلدام ولا

وإذا اســتثنينا الجوانــب العرضــية وغيرهــا مــن العناصــر المتعلقــة بــالظروف مــن تعريــف     - ٥٩
، ١٩٥١يوليـه  / تمـوز ٢٨، الوارد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجـئين المؤرخـة   “لاجئ”كلمة  

 تـشير إلى    “لاجـئ ”كورة تظهـر أن عبـارة       ألف من الاتفاقيـة المـذ      - ١ من المادة    ٢فإن الفقرة   
للاضـطهاد  وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض        ”، نتيجة لأحداث معينة،   يوجدأي شخص   

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائـه إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو آرائـه الـسياسية، خـارج                      
بحمايـة ذلـك البلـد، أو       يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يـستظل           بلد جنسيته، ولا    

كــل شــخص لا يملــك جنــسية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة الــسابق بنتيجــة مثــل تلــك      
 .)٦٩(“الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد

فريقية المنظِّمة للنواحي الخاصـة مـن مـشاكل اللاجـئين في            لأأما اتفاقية منظمة الوحدة ا     - ٦٠
. ، فقــد اعتمــدت تعريفــا أوســع لمفهــوم اللاجــئ  ١٩٦٩ســبتمبر / أيلــول١٠فريقيــا، المؤرخــة أ

، )٧٠(١٩٥١وتنص الاتفاقيـة علـى أنـه، بالإضـافة إلى الأشـخاص المـشار إلـيهم في اتفاقيـة عـام                      
 إلى مغادرة محل إقامته المعتـاد للبحـث         طرعلى أي شخص يض   ” كذلك   “لاجئ”تنطبق عبارة   

 أو البلــد الــذي يحمــل جنــسيته، بــسبب اعتــداء   ئهارج بلــد منــشعــن مــلاذ في مكــان آخــر خ ــ 
_________________ 

 Louis B. Sohn et Thomas Burgenthal (éd.), The Movement of Persons across Borders, Studies inانظـر   )٦٧( 

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington DC, American Society of International Law, 1992, p. 100. 
، Nations Unies, Recueil des Traités، ١٩٥١يوليـه  / تمـوز ٢٨انظر الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المؤرخة  )٦٨( 

 Nations Unies, Recueil des Traités ١٩٦٧؛ والبروتوكــول المكمــل لهــا لعــام ٢٥٤٥، الــرقم ١٨٩الــد 
، ١٩٤٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥ ودسـتور المنظمـة الدوليـة للاجـئين المـؤرخ            ٢٦٧، الصفحة   ٦٠٦ الد

Nations Unies, Recueil des Traitésلوانظـر كـذلك   ٣، الـصفحة  ٢٨٣، الـرقم  ١٨د ـــ، ا John Eberhard, 

« Refugees » in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, 

Elsevier Science Publishers; 2000, p. 72. 
ــة المتعلقــة بمركــز اللاجــئين، المــادة الأولى   )٦٩(  ، بــصيغتها الــتي نقحهــا بروتوكــول  ٢ألــف، الفقــرة -انظــر الاتفاقي

 .١٩٦٧يناير /كانون الثاني ٣١
 .يةفريق من المادة الأولى من اتفاقية منظمة الوحدة الأ١يتكرر في الفقرة وهو مفهوم  )٧٠( 
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 أجنبية أو أحداث تخل إخلالا خطيرا بالنظـام العـام في جـزء مـن             سيطرةاحتلال خارجي أو     أو
 .)٧١(“البلد بأكمله أو البلد الذي يحمل جنسيته أو في ئهبلد منش

يقيـا، ويبـدو أنـه       صـدى خـارج أفر     “اللاجـئ ”وقد كان لهذا التعريف الواسـع لعبـارة          - ٦١
فقـد بـدأ اتمـع     .يشكل من الآن فصاعدا إسهاما هامـا للقـارة في تحديـد فحـوى هـذا المفهـوم        

الــدولي يتقبــل التعريــف الــذي وضــعته منظمــة الوحــدة الإفريقيــة في مــستهل الثمانينــات عنــدما  
زايـد   أن ت  ١٩٨١لاحظت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين منـذ عـام                 

 في البلـدان الناميـة، أدى إلى      لا سـيما  تدفق اللاجئين عل نطاق واسع في مختلـف أنحـاء العـالم، و            
ــة لــيس فقــط أولئــك الم ــ   .تغــير في تكــوين فئــات ملتمــسي اللجــوء   شمولون وتــشمل هــذه الفئ

، بــل وكــذلك الأشــخاص ١٩٦٧ وبروتوكــول عــام ١٩٥١التعريف الــوارد في اتفاقيــة عــام بــ
ــيهم في   ــصوص عل ــرة المن ــام      ٢الفق ــة لع ــة منظمــة الوحــدة الإفريقي ــادة الأولى مــن اتفاقي  مــن الم

٧٢(١٩٦٩(. 

 اعتمـدت بلـدان     ١٩٨١وعقب الإعلان الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين في عام           - ٦٢
 “اللاجــئ” إعلانــا بــشأن اللاجــئين يوصــي بتوســيع تعريــف  ١٩٨٤أمريكــا الوســطى في عــام 

ــشمل  ــدا  ”لي ــروا مــن بل ــذين ف ــهم   الأشــخاص ال ــهم أو حريت ــام أو أمن ــسبب تعــرض حي م ب
للتهديــد نتيجــة العنــف المتفــشي أو العــدوان الأجــنبي أو التراعــات الداخليــة أو الانتــهاكات         

 .)٧٣(“الجماعية لحقوق الإنسان أو ظروف أخرى سببت إخلالا خطيرا بالنظام العام

 مـن   ٢٢ مـن المـادة      ٧ اعتمدت منظمة البلدان الأمريكية تعريفا أضـيق في الفقـرة         لئن  و - ٦٣
هـذا التفـسير الموسـع للمفهـوم        فـإن   ،  ١٩٦٩الاتفاقية الأمريكيـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان لعـام            

أقرته في اية المطاف لجنة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان والجمعيـة العامـة لمنظمـة البلـدان                   
 .)٧٤(الأمريكية

_________________ 
وقـد  . ٢، المـادة الأولى، الفقـرة   ١٤٦٩١، الـرقم  ١٠٠١، الد Nations Unies, Recueil des Traités: المرجع )٧١( 

) حنيـف (ين نشرت دائرة الإعلام والعلاقات مع وسـائط الإعـلام في مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئ        
 .أيضا نص الاتفاقية على شكل كُتيب

 Sohn et Buergenthal (éd.), « The movement of persons across Borders », Studies in Transnationalانظـر   )٧٢( 

Legal Policy, vol. 23, Washington, American Society of International Law, 1992,   والوثيقـة A/CN.4/565 ،
 .١٥٣قرة الف

 Cartagena Declaration on Refugees, 22 november 1984, Annual Report of the Inter-Americanانظـر   )٧٣( 

Commission on Human Rights, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1, 1984-85, p. 103. 
 .١٥٦، الفقرة A/CN.4/565انظر الوثيقة  )٧٤( 
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 التعاريف، وهي فروق تتعلق بشكل      ومما لا شك فيه وجود فوارق هنا وهناك بين صيغ          - ٦٤
 ضمن اللاجـئين، بغـض النظـر        م من إقليم دولته   ينالهاربالسكان  رئيسي بجواز اعتبار جميع فئات      

 لتعريـف   “النواة المركزية ”رى البعض أنه إلى جانب      يو . على المغادرة  معن الأسباب التي ترغمه   
ين مـن أي شـكل مـن         تتكـون مـن أشـخاص محـروم        “مناطق غموض ”، توجد   “اللاجئ”عبارة  

 هـذا إلى الدقـة      “منـاطق الغمـوض   ”ويفتقـر مفهـوم     . همئأشكال الحماية تجاه حكومة دولـة منـش       
والوضوح، ويمكـن أن يكـون موضـع جـدل بـين المرشـحين لطلـب اللجـوء، بـل وبـين المنظمـات                    

بعـض  مـن  الدولية التي تقدم المـساعدة للـدول المـضيفة؛ فقـد يكـون ثمـة ميـل لإدراج مـن يعـانون                   
أشــكال التقييــد الاجتمــاعي ضــمن اللاجــئين، إضــافة إلى المتــضررين مــن التحــولات الاقتــصادية، 

، بل وكـذلك أشـخاص يفـرون مـن بلـدام لأسـباب              “باللاجئين الاقتصاديين ”ويسمون أحيان   
ولذلك فمن المهـم لأسـباب نظريـة وعمليـة التوصـل إلى تعريـف        .تتعلق بالراحة الشخصية البحتة

 . في القانون الدولي، ولأغراض هذه الدراسة“اللاجئ”دقيق لمفهوم 

وعلــــى أســــاس الملاحظــــات الــــسابقة، واســــتنادا إلى ممارســــات المنظمــــات الدوليــــة  - ٦٥
 في القـانون الـدولي يـستند إلى العناصـر          “اللاجئ”، يمكن القول بأن تعريف عبارة       )٧٥(والدول

 كـون العبـور نتيجـة إكـراه؛         ‘٢’؛  ئهنـش  حـدود دولـة م     رب ــ إنسانا ع  ه كون ‘١ ’:الأساسية التالية 
التخـوف، لـسبب وجيـه، مـن         : إمكانية التعرف بوضوح على أسباب هذا الإكـراه، وهـي          ‘٣’

الاضطهاد العرقي أو الديني أو القائم على جنسية الشخص أو انتمائه إلى فئة اجتماعيـة معينـة،                 
العنـــف الـــسياسي،  مـــنأو آرائـــه الـــسياسية، أو مـــن نزاعـــات مـــسلحة داخليـــة أو دوليـــة، أو 

 “لاجـئ ”وبمعـنى آخـر تفهـم كلمـة      .العدوان، أو الاحتلال الخارجي، أو السيطرة الأجنبيـة  أو
على أا تعني شخصا يجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنـسيته، أو إذا كـان عـديم الجنـسية،                    

 يخـشى،   ه لأنـه  ئ، أو شخصا يضطر إلى طلب الملجأ خارج بلد منـش          بلد إقامته الاعتيادية  خارج  
لسبب وجيه، من الاضطهاد بسببه عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينـة،                 

أو احـتلال خـارجي، أو سـيطرة أجنبيـة، أو نـزاع مـسلح         أو آرائه السياسية، أو بسبب عدوان     
ه ئبالأمن العـام، في جـزء مـن بلـد منـش     إخلالا خطيرا داخلي أو دولي، أو بسبب أحداث تخل       

 .في البلد بأكملهو بلد جنسيته أو أ

.  يـشير في نفـس الوقـت إلى حالـة وإلى وضـع قـانوني               “لاجـئ ”وهذا التعريف لكلمـة      - ٦٦
فهي حالة قبل كل شـيء لأن صـفة اللاجـئ تنطبـق علـى كـل شـخص ينـدرج تحـت التعريـف                         

ع وهــو وضــ .الــسابق، حــتى ولــو لم يمنحــه البلــد المــضيف مركــز اللاجــئ مــن الناحيــة القانونيــة 
قانوني لأن الحصول على المركز القانوني المذكور، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليهـا             

_________________ 
 .١٥٧الفقرة المرجع نفسه،  )٧٥( 
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وفي التـشريعات الوطنيـة، هـو الـذي يـسمح للاجـئ بالحـصول علـى          )٧٦(في الاتفاقيـات الدوليـة  
وهــذا المركــز القــانوني هــو الــذي يــسمح بــالتمييز بــين   .الحمايــة القانونيــة المخصــصة للاجــئين

، وبـين الحمايـة القانونيـة       )الحالـة (نساني لصالح الشخص الذي يعيش في حالة لاجئ         التدخل الإ 
ضفي عليه المركز القانوني للاجئوالحقوق التي ت. 

فبينمـا لا يجـوز طـرد الـشخص الحاصـل       .ولهذا التمييز أهمية فيما يتعلق بطرد الأجانـب   - ٦٧
ثنائية، ووفقـا لـشروط محـددة تمامـا،         على مركز اللاجئ من الدولـة المـضيفة إلا في حـالات اسـت             

أن طرد الأشخاص الذين هم في حالة اللاجـئ، ويـسعون للحـصول في ايـة المطـاف علـى                     إلا
ففـي بعـض الأحيـان يمكـن أن يعامـل           . لقواعد أقـل صـرامة كمـا سـنرى         مركز اللاجئ، يخضع  

 قـانوني،   ، وبالتـالي كـأجنبي في وضـع غـير         سـري ملتمس مركز اللاجئ كمهاجر غير قانوني أو        
 .فيما يتعلق بالطردلا سيما بينما الحاصل على مركز اللاجئ يخضع لنظام قانوني خاص، 

ولا شــك أن ثمــة توافقــا في الآراء بــشأن ضــرورة مــنح الحقــوق المعتــرف ــا للاجــئين     - ٦٨
لجميع من يبدون ظاهريا وكأم لاجئون وفقا للنظام القانوني لأية دولـة طـرف في الاتفاقيـات                 

غـير أن ثمـة   . )٧٧(ولية ذات الصلة، بغـض النظـر عـن كـوم في وضـع قـانوني أو غـير قـانوني          الد
فتـرى بعـض الجهـات       .“المكـوث قانونيـا   ” و   “القـانوني الحضور  ”خلافا حول معنى العبارتين     

، )٧٨(حـضورهم  تعترف دولة طرف في الاتفاقيـة بقانونيـة           لم اللاجئين غير قانوني ما   حضور  أن  
 .لى مركز اللاجئينأي ما لم يحصلوا ع

ومن المواقف الغامضة نوعا ما القول بـأن اللاجـئين الـذين ينتظـرون اتخـاذ قـرار بـشأن                      - ٦٩
ــة     ــشكل واضــح لا في فئ ــدرجون ب ــانوني لا ين ــانونيالحــضور ”مركــزهم الق ــة “الق ، ولا في فئ

م المـادي قانونيـا دون أن يحـق له ـ        حـضورهم   ، وأن من الأفـضل اعتبـار        “ القانوني غيرالحضور  ”
 .)٧٩(المطالبة بالامتيازات وجميع الحقوق المعترف ا للحاصلين على المركز القانوني للاجئين

_________________ 
 على أن اللاجئ المـزدوج الجنـسية يـتعين عليـه إثبـات      ١٩٥١ ألف من اتفاقية عام - فمثلا تنص المادة الأولى    )٧٦( 

وإضـافة إلى  . تخوفـه من الاضطهاد أو عدمِ حصوله على الحماية في أي مـن البلـدين اللـذين يحمـل جنـسيتهما           
 بلـد يحمـل جنـسيته، أو إذا أعيـدت لـه جنـسيته بعـد        ذلك فإن اللاجئ الذي يـستثني نفـسه بنفـسه مـن حمايـة           

 .فقدانه لها، لا يحق له الاستمرار في التمتع بحماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
 ,Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. II : Asylum, Entry  and Sojournانظـر  )٧٧( 

Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 94;    انظـر أيـضا John A. Dent, Research Paper on the Social and 

Economic Rights of Non-Nationals in Europe, commissioned by the European Council on Refugees and 

Exiles (ECRE), p. 15. 
 Matti Pellonpää, Expulsion in International Law: A Study in International Aliens Law andانظـر مـثلا   )٧٨( 

Human Rights with Special Reference to Finland, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1894, p. 292. 
 ,Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. II : Asylum, Entry and Sojournانظـر  )٧٩( 

Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 362. 
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ويرى مؤلفـون آخـرون علـى النقـيض مـن ذلـك أن اللاجـئ ينبغـي أن يعتـبر في وضـع                         - ٧٠
مشروع فـور الـسماح لـه ببـدء إجـراءات الحـصول علـى المركـز القـانوني للاجـئ أو إجـراءات                        

غير أم يرون أنه إذا كانت الدولة المضيفة لم تحـدد آليـات    . الدولة المضيفةالسماح له بدخول
لاجـئين في إقليمهـا يطلبـون       حـضور   أو إجراءات الحـصول علـى المركـز القـانوني للاجـئ، فـإن               

 .)٨٠(بصورة ضمنيةحضورا قانونيا الاستفادة من هذا المركز ينبغي أن يعتبر 

 إلى أن الجميـع     الإشارةتتبعه مختلف الأطراف، ينبغي     ومهما تكن تفاصيل النهج الذي        - ٧١
يميزون بين ملتمسي مركـز اللاجـئ، أو مـن ينتظـرون الحـصول علـى ذلـك المركـز مـن ناحيـة،                        
ــانوني         ــى أن الوضــع الق ــضا عل ــع متفقــون أي ــة أخــرى؛ والجمي ــه مــن ناحي وبــين الحاصــلين علي

 الـتي ينبغـي أن ينعـت ـا     الـصفة  والنقطـة الـتي يـدور حولهـا النقـاش هـي       .للفريقين غير متماثـل 
حـصوله  بـين   بـين تقديمـه الطلـب و       الفاصـلة    الوضع القانوني لملتمس مركز اللاجئ خلال الفترة      

ــه بــالمكوث القــانوني المحــدود      .إجابــةعلــى  فــيرى الــبعض أن هــذا الوضــع ينبغــي أن يــشار إلي
حقهـا مـن    المـسألة  وسـتوفى  علـى التـشريعات الوطنيـة،        يتوقـف والحقيقة أن الجـواب      .)٨١(زمنيا

 .عند تحليل شروط الطردالدراسة 
 

 المشردون - دال 
فالمشرد، بحكـم الظـروف، يجـد نفـسه علـى أرض أجنبيـة،               .لاجئ يختلف عن المشرد   ال - ٧٢

بيـد أن مـن غـير الممكـن        . الجنسية، وهو في وضع مشابه لوضع اللاجـئ        أوخارج دولة الأصل    
ويــأتي عنــصر  .حاجتــه إلى الحمايــة علــى نفــس النحــو اللاجــئ، بــالرغم مــن ه وبــينالمماثلــة بينــ

فالمـشردون خـارج أراضـي بلـدهم      .الاخـتلاف بـين الوضـعين مـن أسـباب اللجـوء إلى الخـارج       
 في تعريـف اللاجـئ في القــانون   المبينـة الأصـلي أو بلـد الجنـسية قـد تـشردوا لأســباب غـير تلـك        

 أو كـوارث مـن صـنع        فهم أشخاص موجودون خارج بلدهم بسبب كـوارث طبيعيـة          .الدولي
 الكــوارث، ويطلــق علــيهم أيــضا اســم تلــكوتتكــون غالبيــة هــذه الفئــة مــن ضــحايا  .الإنــسان

وهـؤلاء هـم الأشـخاص       . توخيـا للـسهولة اللغويـة      “البيئيـون ” أو   “اللاجئون الإيكولوجيون ”
 .“ني والمشرديناللاجئ” عندما تشير إلى ١٩٧٧ الجمعية العامة منذ عام تعنيهمالذين 

 
_________________ 

 James Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, In: John Dent, Research Paperانظـر  )٨٠( 

on the Social and Economic Rights of Non-Nationals in Europe, p. 17. 
بمعــنى حــضور مدتــه )) régulier(أو المــشروع  (“)séjour légal(المكــوث القــانوني ”يــستخدم الــبعض عبــارة  )٨١( 

 : voir Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. IIانظـر  : ثلاثـة أشـهر أو أكثـر   

Asylum, Entry and Sojourn, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 374, note 65. 
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 ملتمسو اللجوء والحاصلون عليه -هاء  
 فهومالم - ١ 

 باعتباره قاعـدة مـن قواعـد القـانون العـرفي الـدولي، بـالرغم                راسخا حق اللجوء    أصبح - ٧٣
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان   ١٤المادة ف. )٨٢(من استناده أساسا إلى التشريعات الوطنية 

 :على أنتنص  ١٩٤٨لعام 

 مـــن والتمتــع بــه خلاصــا    في بلـــدان أخــرى   ملجــأ التمــاس لكــل فــرد حــق     )١(” 
 .)٨٣(“الاضطهاد

وتجد هذه القاعـدة الموضـوعة تأكيـدا لهـا في الإعـلان المتعلـق بـاللجوء الإقليمـي الـذي                      - ٧٤
 : هعلى أنفي مادته الأولى ينص 

ممارسـة  دول، إحـدى ال ـ الـذي تمنحـه    احتـرام الملجـأ      الـدول    سـائر يجب على   ”  
 مـن الإعـلان العـالمي       ١٤المـادة   الذين يحـق لهـم الاحتجـاج ب       لأشخاص  للسيادا،  منها  

 .)٨٤(“ضد الاستعمارالمكافحون لحقوق الإنسان، بمن فيهم 

 .والمشار إليه هنا هو حق يمارس في إطار سيادة الدولة - ٧٥

 مـن مفهـوم اللاجـئ، بـالرغم مـن       أقـدم  اللجوء في القـانون الـدولي        مؤسسةوالواقع أن    - ٧٦
ــه   لقــرارات ووفقــا  . بينــهماالجوانــب المــشتركة معهــد القــانون الــدولي الــتي اعتمــدت في دورت

 دولـة مـا،     توفرهـا  إلى الحمايـة الـتي       “اللجـوء ”يـشير مـصطلح     ”،  ١٩٥٠المعقودة في باث عام     
 .)٨٥(“لشخص جاء يلتمسهاعلى أراضيها أو في مكان آخر تابع لبعض من هيئاا، 

ق اللجـوء  القـانوني لح ـ بيد أن النظـام   .عام للمؤسسةويتيح هذا التعريف الإلمام بالمعنى ال - ٧٧
 .يختلف باختلاف المكان الذي يمارس فيه أو القواعد التي تنطبق على المستفيد منه

 

_________________ 
 المدمجة في ١٩٤٦أكتوبر / تشرين الأول٢٧ الرابعة من ديباجة دستور في فرنسا، على سبيل المثال، تنص الفقرة )٨٢( 

لكــل شــخص مــضطهد بــسبب مــا يقــوم بــه مــن ”: ، علــى أن١٩٥٨أكتــوبر / الأولتــشرين ٤ديباجــة دســتور 
 .“أعمال للدفاع عن الحرية حق اللجوء على أراضي الجمهورية

 .١٩٤٨ديسمبر /لأول اكانون ١٠المؤرخ ) ٣-د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة  )٨٣( 
 .١٩٦٧ديسمبر / الأولكانون ١٤المؤرخ ) ٢٢ -د (٢٣١٢قرار الجمعية العامة  )٨٤( 
، حوليـة  “)باسـتثناء اللجـوء المحايـد   (بـاللجوء في القـانون الـدولي العـام     ”معهد القانون الدولي، القرار المتعلـق     )٨٥( 

 .٣٧٦، الجزء الثاني، الصفحة ٤٣لد ، ا١٩٥٠سبتمبر / أيلول١١معهد القانون الدولي، دورة باث، 
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 أنواع اللجوء - ٢ 

اللجـوء الإقليمـي أو الـداخلي،     : بـين ثلاثـة أنـواع للجـوء    التمييزفي هذا الصدد، يمكن  - ٧٨
 .واللجوء المحايداللجوء الخارجي أو الدبلوماسي، و

 الإقليمـي، فيمـا     بالاختـصاص ويرتبط النوعان الأولان بـشروط جغرافيـة وذات علاقـة            - ٧٩
 .يرتبط النوع الأخير بطبيعة المستفيدين منه وبالقواعد التي تنطبق عليهم

المعــني بحــق اللجــوء الإقليمــي هــو حــق دولــة تــسمى دولــة اللجــوء في مــنح الملجــأ أو  و - ٨٠
وعــلاوة علــى الأشــخاص الــذين   .)٨٦(اضــيها لأجــنبي يطلــب الحــصول عليهــا  الحمايــة علــى أر

 المكـافحين ضـد   ” الإعـلان المتعلـق بـاللجوء الإقليمـي الأشـخاص            يـدرج يتعرضون للاضطهاد،   
لكنـه يـستثنى مـن هـذا         و .، في عداد مـن يحـق لهـم الاسـتفادة مـن اللجـوء الإقليمـي                “الاستعمار

ال م ـأععـن  أو غـير سياسـية   جريمة شئة بالفعل عن  ة نا لملاحق” يخضعونالحق الأشخاص الذين    
 مــن الإعــلان العــالمي  ١٤لمــادة مــن ا ٢لفقــرة ل وفقــا “ الأمــم المتحــدة ومبادئهــا تنــافي مقاصــد
 .)٨٣(لحقوق الإنسان

فالاتفاقيــة  .فهــوم اللجــوء الإقليمــي هــذابم الإحاطــة في التعاهــديقــانون الوقـد ســاهم   - ٨١
ــاللجوء الإقليمــي الموق   تحــدد أســباب  )٨٧(١٩٥٤مــارس / آذار٢٨عــة بكاراكــاس في  المتعلقــة ب

 مـن   الثانيـة وتـنص المـادة      . الـتي تـبرر حـصول ضـحاياها علـى حـق اللجـوء الإقليمـي                الاضطهاد
 : الاتفاقية المذكورة على ما يلي

منـها،  كـل دولـة     التي تمارسها   لولاية   على الدول كافة ل    إن الاحترام الواجب  ”  
الـذين يوجـدون فـوق إقليمهـا، يـشمل دون           سكان  افة ال ـ  ك علىوفقا للقانون الدولي،    

قيد الولاية التي تمارسـها علـى الأشـخاص الـذين يفـدون إلى إقليمهـا مـن دولـة أخـرى                      
يلاحقون فيها بسبب معتقدام أو آرائهم أو انتمائهم الـسياسي، أو بـسبب ارتكـام               

 .لأعمال يمكن اعتبارها جرائم سياسية

للــسيادة متمثــل في أعمــال ترتكبــها الحكومــة أو   لا يخفــف مــن أي انتــهاك  ’’  
مأموروها ضد حياة شخص أو أمنه فوق إقلـيم دولـة أخـرى كـون الملاحقـة قـد تمـت                     

 .)٨٧(“خارج حدودها أو تمليها دوافع سياسية أو مصالح للدولة

_________________ 
 ,Charles de Visscher, Théories et réalités en droit international public, 4e éd., Paris, Pedone, 1970انظـر   )٨٦( 

p. 202 et 203; et Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, 

Bruylant, 2001, p. 94. 
 )٨٧( Nations Unies, Recueil des Traités لد٢٤٣٧٨، رقم ١٤٣٨، ا. 
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ــة لحقــوق الإنــسان   وفي الاتجــاه نفــسه،   - ٨٢ ــة الأمريكي ــشرين ٢٢ المؤرخــةتــنص الاتفاقي  ت
، والمــسماة بعهــد ســان خوســيه في كوســتاريكا، في الفقــرة الــسابعة مــن  ١٩٦٩مبر نــوف/الثــاني
 :  على أن٢٢مادا 

لكل شخص الحق في التماس اللجوء إلى أراض أجنبيـة وفي الحـصول عليـه،               ”  
حـق  لاحقـا لارتكابـه جـرائم    معملا بتشريعات الدولة والاتفاقيـات الدوليـة، إذا كـان           

 .)٨٨(“عام مرتبطة بجرائم سياسية 

كن خـارج  ايقصد بحـق اللجـوء الخـارجي حـق دولـة مـا في مـنح الملجـأ لأفـراد في أم ـ           و - ٨٣
فوفقــا لمعهــد القــانون  .وهــذه الأمــاكن متنوعــة .أراضــيها، لكنــها تقــع في نطــاق اختــصاصها 

 :الدولي

ــصليات والــسفن       ”   ــية والقن ــات الدبلوماس ــنح اللجــوء في مقــار البعث يمكــن م
صة للــهيئات العامــة، والطــائرات العــسكرية والأمــاكن   الحربيــة وســفن الدولــة المخص ــ

 .)٨٩(“الإقليمالتابعة لهيئة تابعة لدولة أجنبية يسمح لها بممارسة سلطتها على 

ويتجلـى ذلـك خاصـة     .ويخـضع مـنح اللجـوء الخـارجي لاعتبـارات سياسـية في غالبـها        - ٨٤
  الحــق ذو طبيعــةوهــذا .عنــدما يتخــذ اللجــوء الخــارجي شــكل الحــق في اللجــوء الدبلوماســي  

يمتلكه رئيس بعثة الدولة المُعتمـدة، ويخولـه مـن جهـة أولى أن يـرفض تـسليم الدولـة                     )٩٠(اتفاقية
التي قبلت الاعتماد شخصيات سياسية أو رعايـا منـها لجـأوا إلى مقـر البعثـة، ويخولـه مـن جهـة                 

 .)٩١(ثانية الحصول على تصريح بالمرور يسمح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة البلد

_________________ 
 .١٢٣، الصفحة ١٧٩٥٥، رقم ١١٤٤المرجع نفسه، الد  )٨٨( 
 :نظرا )٨٩( 

Institut de droit international, résolutions adoptées sur « L’asile en droit international public (à l’exclusion de 

l’asile neutre) », Annuaire de l’Institut de droit international, session de Bath, septembre 1950, vol. 43, 

t. II, art. 3, p. 376.. 
اســتعمال اللجــوء الدبلوماســي شــائع في بعــض البلــدان، لا ســيما في أمريكــا اللاتينيــة حيــث يعتــبر مؤســسة      )٩٠( 

الاتفاقيـة الـتي تحـدد القواعـد الواجـب          : انظر في هـذا الـصدد     . قانون الدولي الإقليمي  راسخة من مؤسسات ال   
، عـصبة الأمـم، مجموعـة المعاهـدات،         ١٩٢٨فبرايـر   /شباط ٢٠اتباعها لمنح حق اللجوء والموقعة في هافانا في         

ــصفحة ١٣٢الــد  ــاللجوء الدبلوماســي الموقعــة في كاراكــاس في   ٣٣٤، ال ــة المتعلقــة ب  /آذار ٢٨ ؛ والاتفاقي
 .١٧٥، الصفحة ١٩٥٩، Revue générale de droit international public، ١٩٥٤مارس 

 )٩١( Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 

2001, .p. 96 
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ففــي قــضية حــق اللجــوء، لجــأ إلى ســفارة كولومبيــا في ليمــا فيكتــور راوول هايــا دي   - ٨٥
لاتوري، رئيس حزب التحالف الشعبي الثوري الأمريكي، الملاحق وآخـرون مـن أعـضاء هـذا                

 كـانون  ٣مؤرخـة   وبعـد أن وجـه سـفير كولومبيـا رسـالة             .“التمرد العسكري ”الحزب بتهمة   
 مـن الاتفاقيـة     ٢لمـادة   لبنـد الثـاني مـن ا      ر خارجيـة بـيرو، وفقـا ل       لإخطار وزي ـ  ١٩٤٩يناير  /الثاني

ــالــتي وقعهــا الب الــتي تحــدد القواعــد الواجــب إتباعهــا لمــنح حــق اللجــوء و     ــا عــام  لَ دان في هافان
، “بـصفة لاجـئ في مقـر البعثـة الـتي يرأسـها      ”، بأن الـسيد هايـا دي لا تـوري موجـود        ١٩٢٨

اير، يـشير فيهـا إلى أنـه، بنـاء علـى التعليمـات الـتي                ين ـ/ كانون الثاني  ١٤ووجه رسالة أخرى في     
 ٢المـادة   تقر لها بـه     تلقاها من وزارة خارجية بلده، فإن حكومة كولومبيا، بموجب الحق الذي            

 كـــانون ٢٦مـــن الاتفاقيـــة المتعلقـــة بـــاللجوء الـــسياسي الموقعـــة بـــين البلـــدين بمونتيفيـــديو في    
)٩٢(“اوول هايا دي لا توري لاجئا سياسياتعتبر السيد فيكتور ر”، ١٩٣٣ديسمبر /الأول

. 

وقد طعنت حكومة بيرو في شرعية اللجوء الممنوح، ورفضت إصدار تصريح المغـادرة              - ٨٦
 مـن اتفاقيـة هافانـا،    ٢ من المادة ٢تعلق بالفقرة يوبينت المحكمة أنه فيما . الذي طلبته كولومبيا 

 أو المتواصل الذي يتعـرض لـه شـخص        التبرير الجوهري للجوء في الخطر الوشيك وقوعه       يكمن
ن ألمحكمــة ا رأت. اللاجــئ، وأن علــى كولومبيــا أن تقــدم دلائــل فعليــة تلــبي الــشرط كمــا ورد

مـة هـذه    ءبتكـوين فكـرة عـن مـدى ملا        ”قضايا اللجوء التي استشهدت ا كولومبيا لا تسمح         
 بـصحة هـا الاعتـراف      للدولـة الإقليميـة يحـتم علي       قانونيـا القضايا كسوابق تثبت أن هناك واجبـا        

ومن جهـة أخـرى،      .)٩٣(المحليةالقضائية  ا السلطات   تقوم  اللجوء الممنوح لمنع الملاحقات التي      
ــه يخــدم   ”يتــضح عمومــا مــن دراســة هــذه القــضايا    ــاللجوء لأن ــة اعترفــت ب ــة الإقليمي أن الدول

ر بـدافع   هـذا القـرا   مصلحة ما أو لأنه ببساطة أمر مستصوب من الناحيـة الـسياسية، ولم تتخـذ                
 .)٩٣(“قانونيمن إحساسها بأي واجب 

ــة     - ٨٧ ــذه الملاحظــات في رأي المحكم ــبين ه ــا     ”وت ــارس في أمريك ــو مم ــا ه أن اللجــوء كم
رجــع الفــضل الأكــبر في تطورهــا إلى عوامــل خارجــة عــن نطــاق   ياللاتينيــة، إنمــا هــو مؤســسة  

اسية المختلفــة فقــد أتاحــت علاقــات حــسن الجــوار بــين الجمهوريــات والمــصالح الــسي  . القــضاء
 .)٩٣(“ واضحة المعالمقانونيةللحكومات الاعتراف المتبادل باللجوء خارج نطاق أي أنظمة 

_________________ 
، ١٩٥٠نـوفمبر   / الثـاني  تـشرين  ٢٠، الحكم الصادر في     )وكولومبيا ضد بير  (محكمة العدل الدولية، حق اللجوء       )٩٢( 

C.I.J. Recueil 1950 ٢٧٣، الصفحة. 
 .٢٨٦المرجع نفسه، الصفحة  )٩٣( 
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مـن  ”بيد أن المحكمة لاحظت أيضا أنه لا يوجد اعتراض من أي من الطرفين على أن                 - ٨٨
 يمــنح اللجــوء لأســباب إنــسانية تتمثــل في حمايــة اــرمين الــسياسيين مــن الأعمــال     نالممكــن أ

 .)٩٤(“ من السكانمسؤولةالعنيفة والفوضوية التي ترتكبها عناصر غير 

ــبعض   - ٨٩ ــضح أن ال ــانون     ويت ــشير إلى أن الق ــا ت ــتي وردت آنف ــة ال ــن ملاحظــات المحكم م
 لا يعتــرف بحــق اللجــوء الدبلوماســي كمؤســسة قانونيــة تنــشأ عنــها حقــوق    العمــوميالــدولي 

، لا يكمـن فقـط في عـرف إقليمـي أو محلـي،       اي ـ عرف اعتبر أن لهذا الحـق منبع ـ     ولكن ي وواجبات،  
 مـن خلالـه فهـم مـا قـام      يجـب وبالتالي فإن هذه الفكرة هي الأساس الذي  .بل في العرف العام

 :١٩٥٠به معهد القانون الدولي من جهد لتدوين هذا الموضوع إبان دورته في باث عام 

ــه أو ســلامته البدنيــة   ”    ــه  يمكــن مــنح اللجــوء لأي فــرد مهــددة حيات  أو حريت
بأعمال عنيفة ناشئة عن سلطات محلية أو إذا تجلى للعيـان عـدم قـدرة هـذه الـسلطات                    

وتطبـق هـذه     .ذه الأعمال، أو الحـض عليهـا       بل وسماحها على الدفاع عن هذا الفرد      
 . داخليةصراعات هذه التهديدات عن تنجم الشروط عندما سنفبالأحكام 

ل السلطات العامة في بلـد مـا غـير مـنظم أو     وفي الحالة التي يبدو فيها أن عم    ”   
حيـاة  توفير ضمانات كافية لحمايـة        من درجة لا تمكنه  بواقع تحت سيطرة فصيل معين      

منح اللجوء أو إبقـاءه، حـتى وإن كـان لمنـع             ،(...) يمكن حينئذ للدبلوماسيين     ،الأفراد
 . )٩٥(“الملاحقات التي تقوم ا السلطات المحلية

 يجـد اللاجـئ نفـسه      فا للجـوء الإقليمـي، في حالـة اللجـوء الدبلوماسـي،           خلافوبالتالي،   - ٩٠
اسـتثناء   ويتضمن قرار منح اللجوء في هذه الحالـة          .على أراضي الدولة التي ارتكب فيها الجريمة      

 سيادة على اعتبار أنه يتوقف في جوهره على الدولة المانحة لحق اللجـوء الدبلوماسـي   وارد على   
 الجريمـة الـتي يؤاخـذ عليهـا ملـتمس اللجـوء        طبيعة بأا لا تستطيع تحديد غير ملزمة إلاالتي هي 

ــ“بقــرار انفــرادي وــائي وإجبــاري ”  .)٩٦(“لدولــة الــتي ارتكبــت فيهــا هــذه الجريمــة  لبة س بالن
وحيث أن قرار منح اللجوء ينتشل اـرم مـن قبـضة العدالـة في الـدول الإقليميـة ويعتـبر بالتـالي              

أن مثـل هـذا     ”سـا ضـمن اختـصاص هـذه الدولـة، فـإن المحكمـة تعتـبر                 تدخلا في مجـال يقـع أسا      
 القـانوني  الأسـاس لـسيادة الإقليميـة أمـر لا يمكـن قبولـه إلا إذا تم تحديـد                 الاستثناء الـوارد علـى ا     
 .)٩٧(“لكل حالة على حدة

_________________ 
 .٢٨٣ و ٢٨٢المرجع نفسه، الصفحتان  )٩٤( 
 مـن قـرار معهـد القـانون الـدولي المتعلـق بـاللجوء الـذي تمنحـه الـدول خـارج أراضـيها،             ٣ و ٢انظر المـادتين     )٩٥( 

 .٣٧٧، الجزء الثاني، الصفحة ٤٣، الد ١٩٥٠معهد القانون الدولي، حولية 
 .٢٨٨  و٢٧٤، الصفحتان C.I.J. Recueil 1950، )بيرو ضد كولومبيا(حق اللجوء انظر  )٩٦( 
 .٢٧٥المرجع نفسه، الصفحة  )٩٧( 
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سـبتمبر  /وفي القـرار الـصادر في أيلـول   . يطبق اللجوء المحايد عموما في مضمار الحرب    و - ٩١
 : معهد القانون الدولي هذا النوع من اللجوء كالتاليفالمتعلق بنظام الحياد، يعر و١٩٠٦

لذين يبحثـون عـن     ل الملجأحق اللجوء المحايد هو حق الدولة المحايدة في منح          ”  
 .)٩٨()٥المادة  (“ الحربويلاتملجأ يقيهم من 

لـدول المحايـدة أو   ويمكن أن يكون الملجأ عبارة عن مأوى وإقامة مؤقتـة علـى أراضـي ا             - ٩٢
اللجـوء المحايـد عناصـر في    هذا على متن إحدى سفنها العامة، ويمكن أن يكون المستفيدون من         

و جرحى ومرضى مدنيين، أو لاجـئين       أسجناء حرب فارين،    متحاربين أو   القوات المسلحة أو    
شاركة في ولا يمكن للمستفيدين من حق اللجوء المحايد أن يواصـلوا الم ـ  .فروا من التراع المسلح

والواقع أنه يجب نزع سـلاح العناصـر        . المعارك، أو حتى أن يحتفظوا بأدوات القتال في حوزم        
النشطة من القـوات المـسلحة والحجـر عليهـا، فيمـا يمكـن وضـع سـجناء الحـرب الفـارين تحـت                        

 .)٩٩(الإقامة الجبرية إذا رغبوا في البقاء في الدولة المحايدة

في هذا المـضمار، يفـرض قـانون     و.في التراع تكون الدولة طرفا   ألا يقصد بالحياد هنا  و - ٩٣
 من المدنيين الـذين وصـلوها       ىتعالج الجرحى والمرض  ”التراعات المسلحة على الدولة المحايدة أن       

 الحالــة وأن تعاملــهم بإنــسانية، لكنــها غــير ملزمــة بالاحتفــاظ ــم حــتى انتــهاء أعمــال   هفي هــذ
ويمكـن   . عليه بالنسبة للجرحـى والمرضـى مـن العـسكريين    ، على خلاف ما هو منصوصقتالال

للجرحى والمرضـى المـدنيين أن يطلبـوا إعـادم إلى أوطـام، وبخاصـة مـن خـلال هيئـة التمثيـل                
كما يمكنهم طلب اللجوء إلى الدولة الـتي يوجـدون علـى أراضـيها أو إلى      .الدبلوماسي لبلدهم

 .)١٠٠(“دولة أخرى

بغ على المستفيد منه وضعا دائمـا، بـل يهـدف إلى مواجهـة أزمـة       واللجوء المحايد لا يس    - ٩٤
خطيرة تعرض حياة المستفيدين للخطـر، وذلـك خـلال فتـرة محـدودة وبالاسـتناد إلى اعتبـارات                    

وبالتــالي فهــو يختلــف في هــذا الإطــار عــن حــق اللجــوء التقليــدي الــذي   . إنــسانية في جوهرهــا
 المستفيد من اللجوء المحايد أن يطلـب اللجـوء   حددت طبيعته ومغزاه آنفا، خاصة وأنه في وسع   

 .لدى الدولة المحايدة أو لدى دولة أخرى، كما سبق وأشير إلى ذلك

_________________ 
 .Annuaire de l’Institut de droit international, 1906, vol. 21, p. 375:انظر )٩٨( 
 ;Dictionnaire de droit international public,sous la direction de Jean Salmon, Bruxelles, Brulyant, 2001:انظر )٩٩( 

p. 95. 
 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmerman (éd.), Commentaire des Protocolesانظــر  )١٠٠(

additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR/Nijhoff, 1986, pp. 

337et 378 (1168). 
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فإن مسألة طرد الأجانب تـشمل أيـضا المـستفيدين مـن هـذا النـوع                ومن هذه الناحية،     - ٩٥
ضـوح أن   ن الحماية المقدمة لهـم وواجبـات الدولـة تجـاههم تـبين جميعهـا بو               أمن اللجوء، حيث    

 .من غير الممكن إبعادهم عن أراضي الدولة المحايدة حينما وكيفما اتفق
 

 ملتمس اللجوء واللاجئ - ٣ 

ليس الفرق بين مؤسسة اللجوء ومفهـوم اللاجـئ فرقـا واضـحا جـدا للجميـع في كـل                     - ٩٦
ــوال ــق     . الأحـ ــصطلح أو ذاك دون تفريـ ــذا المـ ــستخدم هـ ــدان تـ ــض البلـ ــشريعات بعـ  .)١٠١(فتـ

ــشري  ــستخدم تــ ــصطلح   وتــ ــرى مــ ــدان أخــ ــوء’’عات بلــ ــنى    ‘‘ اللجــ ــن معــ ــع مــ ــنى أوســ بمعــ
 قـد   رابطـة القـانون الـدولي     وكانـت   . وتتفق ذا الـصدد مـع القـانون الـدولي         . )١٠٢(‘‘اللاجئ’’

وكـان  . )١٠٣(فرقت بين المفهومين بإعطاء مدلول أوسع لمفهوم اللجوء مقارنـة بمفهـوم اللاجـئ             
لذي أعدته قد حدد المصطلحين علـى التـوالي علـى    مشروع الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي ا  

 :النحو التالي

ــادة   ــع ضــحايا الاضــطهاد أو لمــن      ’’) أ (١الم ــدول أن تمــنح اللجــوء لجمي يحــق لكــل ال
 .‘‘يخشون الاضطهاد بناء على أسس متينة ولمن ارتكبوا جرائم سياسية

أراضـيها لكـل مـن       بمـنح اللجـوء في        الأطراف المتعاقـدة الـسامية     تتعهد’’) ب (١المادة   
يطلبون اللجوء هربا من الاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو الانتمـاء إلى               
فئة اجتماعية خاصـة، تفهـم حكمـا بأـا تـشمل أي جماعـة إقليميـة أو لغويـة، أو تـبني                 

 .)١٠٤(‘‘(...)رأي معين 

محــدودة، وليــست أشــكال الاضــطهاد الــتي يمكــن أن يترتــب عليهــا مــنح حــق اللجــوء   - ٩٧
ويجـدر  . وذلك على نقيض أشكال الاضطهاد التي تفسح اال للحصول علـى مركـز اللاجـئ               

) أو لأسـباب تـرتبط بنـوع الجـنس    (بالإشارة على سبيل المثال أن الاضطهاد لأسـباب جنـسانية        
 .)١٠٥(أو لممارسات تتصل ا كان أساسا استند إليه لطلب اللجوء خلال السنوات الأخيرة

_________________ 
 .٣٤٤، الحاشية ١٧١، الفقرة A/CN.4/565انظر الأمثلة الواردة في الوثيقة  )١٠١(
 .٣٤٥المرجع نفسه، الحاشية  )١٠٢(
)١٠٣( International Law Commission, Committee on Legal Aspects of the Problem of Asylum, Report and draft 

conventions on diplomatic and territorial asylum, Conference Report, 1972, pp. 196-211  
 .٢٠٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٠٤(
 Anne M. Trebilcock, “Sex Discrimination”, in Rudolf Bernhardt, (dir.), Encyclopedia of Internationalانظر  )١٠٥(

Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 2000, p. 395. 
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 بعض الكتاب أيضا ضرورة التمييز بين اللجوء ومركـز اللاجـئ انطلاقـا مـن                وقد أكد  - ٩٨
وقد عرض فيه اللجوء باعتباره قرار الدولـة الـسيادي الـذي            . تحليل القانون الداخلي في بلدام    

في حـين يخـول مركـز اللاجـئ الـذي          ‘‘ يفضي إلى السماح لمواطن أجنبي بالإقامة التي يطلبـها        ’’
ــة الوطنيـ ــ  ــره الهيئـ ــصة تقـ ــة     ’’ة المختـ ــوق الإقامـ ــاوز حقـ ــة، تتجـ ــا معينـ ــه حقوقـ ــستفيد منـ للمـ

وعلى أساس هذا التمييز، يؤكد الس الدستوري الفرنسي، الذي يعتبر حـق            . )١٠٦(‘‘البسيطة
ــسي       ــانون الفرن ــشكل في الق ــه ي ــا أساســيا، أي أن ــضمانات الأساســية   ’’اللجــوء حق إحــدى ال

رعايـا الأجانـب يمكنـهم الاسـتفادة مـن حـق            ، أن ال  )١٠٧(‘‘لاحترام الحقوق والحريـات الأخـرى     
لكـل مـن يـضطهد بـسبب     ’’أعلن الشعب الفرنسي رسميـا تمـسكه بـه، وهـو الحـق الـذي يخـول           

 .)١٠٨(‘‘نشاطه من أجل الحرية حقا في اللجوء على أراضي الجمهورية

وحالة ملتمس اللجوء أشبه بمركز اللاجئ على اعتبار أن الإعادة القسرية لهـذا أو ذاك            - ٩٩
ضع لبعض القيود التي لا تفرض في حالة طرد مواطن أجنبي لم يطلب حـق اللجـوء أو مركـز      تخ

، تحظـر   ١٩٥١يوليـه   / تمـوز  ٢٨فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المعتمدة بجنيف في        . اللاجئ
بأي صورة من الصور إلى حـدود       ’’على الأطراف المتعاقدة إعادة مواطن أجنبي قسرا أو طرده          

فبصفة عامة، يـؤذن للمـواطن الأجـنبي الـذي     . ‘‘مهددتين] أو حريته[ تي تكون حياته  الأقاليم ال 
وبنـاء عليـه، أقـر الاجتـهاد        . يطلب حـق اللجـوء أن يظـل مؤقتـا في الإقلـيم حـتى يبـت في طلبـه                   

القضائي الفرنـسي علـى سـبيل المثـال أن مـن المستـصوب الإذن لملـتمس اللجـوء الـذي يطالـب                       
قتا في الإقليم الفرنـسي إلى أن يبـت في طلبـه المكتـب الفرنـسي لحمايـة          بمركز اللاجئ بالبقاء مؤ   

_________________ 
)١٠٦( Claude Norek, « Le droit d’asile en France dans la perspective communautaire », Revue française de Droit 

administratif (R.F.D.A.), 15 janvier - 15 mars 1989, p. 200 à 206. 
)١٠٧( Claude Franck, « L’évolution des méthodes de protection des droits et libertés par le Conseil 

constitutionnel sous la septième législature », JurisClasseur Périodique, 17 septembre 1986, Doctrine n° 

3256. 
)١٠٨( Conseil constitutionnel, décision no 93-325 DC du 13 août 1993, Journal Officiel, 18 août 1993, p. 11722; 

voir Véronique Fabre-Alibert, « Réflexion sur le nouveau régime juridique des étrangers en France », 

Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, RDP, 1994, 2, p. 1183 ما دام حق 
أن يـنظم شـروطه     ”اللجوء في القانون الفرنسي حقا أساسيا، فإن القانون لا يمكنه، تبعا لاجتهاد قضائي راسخ               
 Vair Counsil) “إلا لجعلــه أكثــر فعاليــة أو التوفيــق بينــه وبــين قواعــد أو مبــادئ أخــرى ذات قيمــة دســتورية  

Contitutiionnel,. décision n° 84-181 DC des 10 et 11 October 1984, Entreprises de presse in Louis Favoreu 

et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 5e éd., Paris, Sirey, 1989, p. 609).. 
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وإذا كـان هـذا المبـدأ       . )١٠٩( أو عند الاقتـضاء، لجنـة طعـون اللاجـئين          عديمي الجنسية اللاجئين و 
 تـشرين   ٢٧يستند في حال الس الدستوري الفرنـسي إلى ديباجـة الدسـتور الفرنـسي المـؤرخ                 

، ٢، الفقـرة    ٣١د في حـال مجلـس الدولـة إلى كـل مـن المـادة                ، فإنه يـستن   ١٩٤٦أكتوبر  /الأول
 الـذي أنـشئ بموجبـه المكتـب         ١٩٥٢يوليـه   / تمـوز  ٢٥ وقـانون    ١٩٥١من اتفاقيـة جنيـف لعـام        

 .)١١٠(الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية
 

 عديم الجنسية -واو  
تفاضـة بعـض   وللاس.  اختصارا شخص لا جنسية لـه “عديم الجنسية” يقصد بمصطلح    - ١٠٠

الشيء يمكن القـول بأنـه شـخص لا يحمـل جنـسية أي دولـة أو لا جنـسية لـه بموجـب القـانون                 
ويظن البعض أن من الممكن توسيع نطاقه ليـشمل كـل شـخص لديـه     . ذي الصلة للدولة المعنية   

وهناك شكوك تحوم حول توسيع نطاق معنى هـذا         . )١١١(جنسية لكنه لا يتمتع بحماية حكومته     
ــار أن  . ن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلى صــعوبات في التطبيــق  المــصطلح إذ مــ إذ مــتى يمكــن اعتب

الدولة لا تكفل حماية مواطنها؟ وهل مـؤدى هـذه الحمايـة التـزام بتحقيـق غايـة أم التـزام ببـذل                       
عناية؟ وما هي الجهة التي عليها أن تقر إخفاق الدولة في الوفاء بالتزامها في مجال الحماية؟ ومـا                  

تعلق الأمر بالبلدان الفقيرة العديدة التي لا تـوفر لمواطنيهـا دومـا الحمايـة المطلوبـة                 العمل عندما ي  
 في الحالات التي تكون فيها هذه الحماية ضرورة لا غنى عنها؟

 بيد أن المرء يتصور دون صعوبة على المستوى القـانوني أن الـشخص يمكنـه أن يـصبح            - ١٠١
لادته، أو ما يسمى عموما الجنـسية الأصـلية، أو          عديم الجنسية لكونه لم يكتسب جنسية عند و       

ــسية دولــة           ــسب جن ــد اكت ــقاطها دون أن يكــون ق ــت لاحــق نتيجــة إس ــدها في وق ــه فق لكون
 .وهاتان حالتان اعتياديتان فيما يتعلق بعديمي الجنسية. )١١٢(أخرى

ــورك في     - ١٠٢ ــة بوضــــع عــــديمي الجنــــسية الــــتي حــــررت بنيويــ ــة المتعلقــ ــوفر الاتفاقيــ  وتــ
وهـذه الاتفاقيـة مـستوحاة مـن القـرار          .  تعريفـا دقيقـا لعـديم الجنـسية        ١٩٥٤سبتمبر  /أيلول ٢٨

_________________ 
 Conseil d’État, Assemblée 13 décembre 1991, M. Nkodia et Préfet de l’Hérault c. Dakoury, Revueانظـر   )١٠٩(

française de droit administratif (RFDA), Paris, Dalloz, janvier-février 1992, p. 90 à 103; et dans le sillage 

de cette jurisprudence, Conseil constitutionnel, décision 93-325 DC précitée, 84e considérant..  
 Fabre-Alibert, « Réflexion sur le nouveau régime juridique des étrangers en France », Revue du droitانظـر   )١١٠(

public et de la science politique en France et à l’étranger, RDP, 1994, 2, p. 1184. 
 Han von Mangoldt, « Stateless persons », in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Publicانظــر  )١١١(

International Law, vol. 4., Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 2000, p. 656; et A/CN.4/565, par. 173. 
 .Jennings et Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, vol. I – Peace, 9e éd., 1996, p. 886 à 890انظر  )١١٢(
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 والـذي  ١٩٣٦الذي اعتمده معهد القانون الـدولي خـلال دورتـه المعقـودة ببروكـسيل في عـام               
ــه أن   ــسية ’’مــصطلح ’’جــاء في ــه يحــوز     ‘‘ عــديم الجن ــة أن ــرد لا تعتــبر أي دول ــه كــل ف يقــصد ب

ذاتـه، لكـن بكلمـات مختـارة ودقـة تحـسن تعريـف معهـد القـانون                  وفي الاتجاه    .)١١٣(‘‘جنسيتها
 : على ما يلي١٩٥٤ من المادة الأولى من اتفاقية عام ١الدولي، تنص الفقرة 

الـشخص الــذي  ‘‘ عــديم الجنـسية ’’لأغـراض هـذه الاتفاقيــة، يعـني مـصطلح     ’’  
 .)١١٤(‘‘تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها لا

 أو تحـدد  ١٩٥٤ريعات بعض البلدان هذا التعريف الوارد في اتفاقيـة عـام          وتقتبس تش  - ١٠٣
مفهوم عديم الجنسية استنادا إلى المعنى الشائع باعتباره شخصا بـدون جنـسية أو بـدون جنـسية                   

 .)١١٥(معروفة

 المبرمــة في خفــض حــالات انعــدام الجنــسية  ومــن المعلــوم أنــه علــى الــرغم مــن اتفاقيــة  - ١٠٤
، فـــإن عـــديمي الجنـــسية لا يزالـــون يوجـــدون في )١١٦(١٩٦١أغـــسطس / آب٣٠نيويـــورك في 
وحالتهم م الموضـوع المـدروس حيـث لا يغطـى عـديم الجنـسية بمركـز مـواطن                   . مختلف الدول 

وبمعـنى آخـر، فعـديم الجنـسية أجـنبي في كـل       . الدولة المضيفة، ولا يتمتع بجنسية أية دولة أخرى       
 . يوفر له القانون الدولي حماية خاصةمكان من الناحية القانونية، ولهذا السبب،

 
 المواطن السابق -زاي  

لدولة ما علـى شـخص لم تعـد لديـه جنـسية الدولـة               ‘‘ مواطن سابق ’’ ينطبق مصطلح    - ١٠٥
ويمكـن أن تنـتج هـذه الحالـة إمـا عـن فقـدان        . التي كان حتى ذلـك الحـين مواطنـا مـن مواطنيهـا          

 .)١١٧(الجنسية أو عن إسقاطها

_________________ 
)١١٣( « Statut des apatrides et des réfugiés », Annuaire de l’Institut de droit international, session de Bruxelles, 

1936 – II, p. 294. 
)١١٤( .Nations Unies, Recueil des Traités لد٥١٥٨، الرقم ٣٦٠، ا. 
 .٣٥٥ إلى ٣٥٠، الحواشي ١٧٥، الفقرة  A/CN.4/565انظر )١١٥(
تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شـأن         ’’تنص مادة هذه الاتفاقية على أن        )١١٦(

 .١٧٥، الصفحة ٩٨٩، الد Nations Unies, Recueil des Traités، ‘‘هذا التجريد  أن يجعله عديم الجنسية
ن  الـذي يتـضمن قـانو      ١٩٦٨يونيـه   / حزيـران  ١١ المـؤرخ    LF-3-68 من القـانون رقـم       ٢بمقتضى أحكام المادة     )١١٧(

تكتسب الجنسية الكاميرونية أو تفقد بعد الولادة، بفعل القانون أو بقـرار صـادر عـن        ’’الجنسية الكاميرونية،   
 Journal Officiel de la République fédérale du، ‘‘سلطة عامة يتخذ في سياق الظروف التي حـددها القـانون  

Cameroun (J.O.R.F.C.), 11 juin 1968, p. 150 
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الجنسية حالة تنشأ وجوبا عن إجراء طوعي يقوم بـه مـواطن دولـة مـا وينـتج                   وفقدان   - ١٠٦
والتجــنس . وتنــشأ هــذه الحالــة عمومــا عــن التجــنس. عنــه إــاء صــفته كمــواطن لتلــك الدولــة

إجــراء حــر يقــوم بــه شــخص مــا يفــضي إلى اكتــساب جنــسية جديــدة طواعيــة، فاقــدا بــذلك    
ان أحـد مواطنيهـا في الـسابق أو تـشريع الدولـة             جنسيته السابقة إذا كان تشريع الدولـة الـتي ك ـ         

ــة الجنــسية أو تعــدد الجنــسيات    ويتــضمن عــدد مــن  . الــتي اكتــسب جنــسيتها يــستبعد ازدواجي
التشريعات الوطنية، ولا سيما تشريعات الدول الحديثـة العهـد، بنـودا مـن هـذا القبيـل تـستبعد                    

 .)١١٨(تعدد الجنسيات

قدان الجنسية، عـن عمـل تقـوم بـه الدولـة تحـرم               وينتج إسقاط الجنسية، على خلاف ف      - ١٠٧
ويمكـن أن يكـون إسـقاط الجنـسية عقابـا علـى مخالفـات يقـوم ـا           . به شخـصا مـا مـن جنـسيته        

وفي . )١١٩(الشخص انس من منظور القانون المتعلق بجنـسية الدولـة الـتي أصـبح مـن مواطنيهـا         
ن أيـضا بـإجراء تـشريعي       لكـن يمكـن أن يعل ـ     . هذه الحالة، يأخـذ عمومـا شـكل إجـراء تنظيمـي           

لمواجهــة حــالات خاصــة مــن قبيــل حــالات مــواطنين أصــبحوا بحكــم القــانون أو بحكــم الواقــع  
 .مواطني دولة أخرى إثر تفكك دولة معينة إلى دولتين أو عدة دول

 وقد حدثت مثل هذه الحالة إثر انفصال إريتريا عن إثيوبيا بعـد اسـتفتاء تقريـر المـصير                 - ١٠٨
وكــان .  والــذي اختـار فيــه الــشعب الإريتـري اســتقلاله  ١٩٩٣أبريــل /نيـسان الـذي أجــري في  

كــثير مــن الأشــخاص ذوي الجنــسية الإثيوبيــة والأصــل الإريتــري يعيــشون في إثيوبيــا، وكانــت 
وكانت إريتريا تلوم إثيوبيـا لأـا       . لديهم ممتلكات وكانوا يقومون فيها بأعمالهم بشكل عادي       

رات الآلاف من الرعايا الإثيوبيين ذوي الأصـل الإريتـري    قامت بدون وجه حق بتجريد عش     ’’
مــن جنــسيتهم وطــردهم وإســاءة معاملتــهم وحرمــام مــن الممتلكــات في انتــهاك للالتزامــات     

 .)١١٩(‘‘القانونية الدولية المتعددة

إريتريـا   وقد اعترضت إثيوبيا على هذا الادعاء وأدى هذا الاعتـراض إلى نـشوء قـضية                - ١٠٩
التي عرضت للتحكيم على لجنة للمطالبات أصـدرت حكمـا جزئيـا ـذا الـشأن في          ضد إثيوبيا 

_________________ 
 :يفقد الجنسية الكاميرونية’’:  من قانون الجنسية الكاميرونية ذاته على ما يلي٣١ادة تنص الم )١١٨(

 المواطن الكاميروني الراشد الذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية أو يحتفظ ا؛ )أ( 
 من يمارس أهلية التنازل عن الصفة الكاميرونية وفقا لأحكام هذا القانون؛ )ب( 
دمة المدنية لهيئـة دوليـة أو أجنبيـة ويبقـي عليهـا رغـم إصـدار الحكومـة الكاميرونيـة لأمـر                ن يقوم بوظيفة في الخ    م )ج( 

 .‘‘التنازل عنها
 ,Permanent Court of Arbitration, Eritrea/Ethiopia Claims Commission, Partial Award Civilians Claims:انظر )١١٩(

Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of 

Ethiopia, The Hague, December 2004, par. 10. 
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ــسمبر / كــان الأول١٧ ــن      . )١٢٠(٢٠٠٤دي ــد م ــرارا بمزي ــا م ــتي ســنعود إليه ــضية، ال وهــذه الق
التفصيل خلال تنـاول هـذا الموضـوع، تـثير في آن معـا مـشكلة فقـدان الجنـسية أو سـقوطها في                    

 مزدوجي الجنسية ثم طردهم في حال نـزاع مـسلح      حالة خلافة الدول وإسقاط إحدى جنسيتي     
 .لأن المعنيين يصبحون مواطني دولة عدوة

 
 الأجانب نتيجة فقدان الجنسية بعد نشوء دولة جديدة -حاء  

 يمكن أن تنشأ دولة جديدة عن إاء الاسـتعمار، أو نقـل أو فـصل جـزء مـن الإقلـيم،                      - ١١٠
ــها أو تفك     ــة أو حل ــة قائم ــد دول ــق توحي ــاعــن طري ــة   . يكه ــسيادية للدول ــصلاحيات ال ــن ال وم

الجديدة، سواء أ سميت دولة خلفا أو شيئا آخر، منح أو رفـض جنـسيتها وفقـا لقواعـد قانوـا                
 ١٩٩٧الــداخلي، لكــن، كمــا ذكــرت لجنــة القــانون الــدولي في ديباجــة مــشاريع موادهــا لعــام 

دود الــتي رسمهــا القــانون  في الحــ’’المتعلقــة بجنــسية الأشــخاص الطبيعــيين، ينبغــي أن يــتم ذلــك،  
ــدولي ــرارات المتخــذة في هــذا الإطــار    ‘‘ال أن تراعــي حــسب الأصــول المــصالح   ’’؛ وينبغــي للق

ومـن المعلـوم أن المـصلحة الكـبرى للأفـراد           . ‘‘المشروعة للدول والمصالح المـشروعة للأفـراد معـا        
مـن مبـادئ   هي أن تكون لهـم جنـسية، إذ يبـدو حـق كـل فـرد اليـوم في الجنـسية مبـدأ أساسـيا                          

وتشير المادة الأولى من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقـة بجنـسية             . )١٢١(القانون الدولي 
 إلى هـذا  )١٢٢(١٩٩٩الأشخاص الطبيعيين، بالصيغة التي اعتمدت ا في القراءة الثانيـة في عـام            

بـصرف النظـر   لكل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يتمتع بجنـسية الدولـة الـسلف،       ’’: المبدأ
عن طريقة اكتسابه تلك الجنسية، الحق في أن يحصل على جنسية دولة واحدة علـى الأقـل مـن                   

 .‘‘... الدول المعنية

افتـراض  ” ومن الأهداف الرئيسية لمـشاريع المـواد هـذه، الـتي تتحـدث لأول مـرة عـن           - ١١١
قق توازنا مرضيا بـين     تح’’وأمكن القول بأا    . ، منع حالات انعدام الجنسية    ‘‘اكتساب الجنسية 

الضرورات العملية المرتبطة بخلافـة الـدول والـشواغل المتـصلة بحقـوق الإنـسان، ومـن شـأا أن                  

_________________ 
 Partial Award Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, between the State of Eritrea and انظر )١٢٠(

the Federal Democratic Republic of Ethiopia, The Hague, December 17, 2004. 
 مـن الاتفاقيـة   ١٨ و  ٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان وأشـير إليـه في المـادتين               ١٥هذا الحق في المادة     أعلن   )١٢١(

 .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦الأوروبية المتعلقة بالجنسية المؤرخة 
ف ميكولكــا، المقــرر الخــاص المعــني بالموضــوع في لجنــة انظــر بــصدد مــشاريع المــواد هــذه، تقــارير الــسيد فــاكلا )١٢٢(

 Constantin Economidès, « Les effets de la succession d’Etats sur laو) ١٩٩٨-١٩٩٥(القـانون الـدولي   

nationalité », R.G.D.I.P., 1999, pp. 577-599. 
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ومــع ذلــك، فإــا لا تزيــل تمامــا أخطــار  . )١٢٣(‘‘تــسهم في ترســيخ ممارســة مــا زالــت متذبذبــة 
ن لديــه ولا تــستبعد البتــة، مــن جهــة أخــرى، إمكانيــة أن يفقــد فــرد قــد تكــو . انعــدام الجنــسية

جنسيتان بفعل نشوء دولة جديدة إحداهما، ليصبح بذلك أجنبيا في الدولة التي فقـد جنـسيتها،       
وبما أن توزيع السكان بين الدولـة الأصـلية والدولـة الجديـدة الناتجـة عنـها           . وبالتالي يمكن طرده  

 مـن  يتم عمومـا علـى أسـاس عرقـي، فإنـه يكفـي أن تقـرر الدولـة الأصـلية أو الـسابقة أن تحـرم                 
جنسيتها عناصر الجماعة العرقية المشكلة لـسكان الدولـة الجديـدة الـذين يختـارون جنـسية هـذه          
الأخيرة ليجد عدة أفراد أنفـسهم فجـأة أجانـب في دولـة اسـتقروا فيهـا أحيانـا منـذ عهـد بعيـد                  

 مثالا جيدا إلى حد مـا علـى هـذه الفرضـية، إذا اسـتبعدنا                إريتريا ضد إثيوبيا  وتوفر قضية   . جدا
ن يكــون العامــل الــذي أدى إلى قــرار تجريــد المــواطنين الإثيــوبيين ذوي الأصــل الإريتــري مــن  أ

 .١٩٩٨جنسيتهم الإثيوبية هو اندلاع الحرب بين البلدين في عام 
 

 مواطنو دولة في حالة نزاع مسلح مع الدولة المضيفة -طاء  
كانـت الـدول تعتـبر أن        منذ عهد بعيد، وحتى اية القـرن التاسـع عـشر علـى الأقـل،                 - ١١٢

وكــان هــذا الحــق يمــارس علــى أســاس . مــن حقهــا أن تطــرد مــن أراضــيها مــواطني دولــة عــدوة
التمييز بين الأجانب الأصدقاء والأجانـب الأعـداء، دون التمييـز ضـمن هـؤلاء بـين مـن كـانوا                     
يشاركون بشكل ما في الجهود الحربية لبلدهم الأصلي أو من كـان لـديهم موقـف عـدائي إزاء         

وكـان الفقـه البريطـاني حـسم في هـذه      . الدولة المـضيفة ومـن يعيـشون فيهـا عيـشة آمنـة مـسالمة              
 :النقطة بالعبارات التالية

ليس هناك حق أوضح من حق الجهاز التنفيذي البريطاني في اسـتبعاد رعايـا              ’’  
ويـصدق هـذا الأمـر أيـضا علـى دخـول رؤسـاء           . الدولة غير الصديقة في وقت الحـرب      

ــدول أو ا ــشكل      ال ــة، وي ــة أجنبي ــون ســيادة دول ــسفراء الأجانــب في أي وقــت إذ يمثل ل
وفي كلتا الحـالتين فـإن أي أذى يلحقهـم          . سببا للحرب دخولهم القسري في أي وقت      

عنـد صــدهم عــن الأراضــي البريطانيــة علـى أيــدي المــوظفين التنفيــذيين البريطــانيين لــن   
 .)١٢٤(‘‘يكون سببا لرفع دعوى في محكمة إنكليزية

 ولم يعد تصور راديكالي إلى هذا الحد شائعا اليوم إذ أدى الاهتمام المطرد من جانـب                 - ١١٣
اتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان إلى الحد من بعض الممارسات التقليدية غير الملائمـة، بـل                

 .وأحيانا إلى هجرها
_________________ 

 ,Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dihn), 7e éd., Paris, LGDGانظـر   )١٢٣(

2002, p. 543. 
)١٢٤( Colonial Expulsion of Aliens », in American Law Review, 33. Am. L. Rev. 90 (1899), p. 91. 
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أو مـواطن  ‘‘ والعـد ’’ ومع ذلك، لا يمكن الجزم باختفاء مبدأ أو ممارسة طرد الأجـنبي              - ١١٤
، امـت  إريتريـا ضـد إثيوبيـا   ففـي قـضية   . الدولة الـتي هـي في نـزاع مـسلح مـع الدولـة المـضيفة               

مـن خـلال طـرد جمـاعي لإثيـوبيين مـن أصـل              ‘‘ تطهـير عرقـي   ’’إريتريا إثيوبيا بالقيـام بمـا أسمتـه         
ــه إث . إريتــري، وبالتــالي طــرد مواطنيهــا في انتــهاك للقــانون الــدولي    ــا، وتبعــا لمــا احتجــت ب يوبي

ــدولي يعطــي         ــساني ال ــانون الإن ــا أن الق ــا وإريتري ــشتركة بــين إثيوبي ــات الم ــة المطالب تكــشف لجن
للمتحــاربين صــلاحيات كــبرى لطــرد رعايــا الدولــة العــدوة مــن أراضــيهم خــلال نــشوب           

وقد استندت اللجنة في هذا الباب إلى أحد الكتب المرجعيـة في القـانون الـدولي هـو                  . التراعات
 : الذي جاء فيه ما يليOppenheim’s International Lawكتاب 

ولا يهــم أ كــان الأجــنبي في زيــارة  . يعتــرف عمومــا بحــق الدولــة في طــرد الأجانــب ’’  
مؤقتة لها أو استقر بأراضيها لأغراض مهنيـة أو تجاريـة أو لأغـراض أخـرى مـن خـلال              

سـة حقهـا في     وللدولة، من جهة أخرى، سلطة تقديرية واسـعة لممار        . اتخاذها موطنا له  
وبنـاء عليـه، يجـب عليهـا بموجـب القـانون            . طرد الأجنبي لكنـها ليـست سـلطة مطلقـة         

الدولي العرفي ألا تسئ استعمال حقها باتخاذ إجـراء تعـسفي بطـرد أجـنبي مـا، وعليهـا                   
وعلاوة على هذا، لا يتضمن القانون الـدولي       . التحلي بالتعقل لدى إصدار قرار الطرد     

 تتعلــق بــالطرد ويتوقــف كــل شــيء بالتــالي علــى الظــروف   العــرفي أي قواعــد مفــصلة 
وثمـة تمييـز صـائب علـى مـستويي النظريـة والممارسـة              . الموضوعية لكل حالة على حدة    

فقــد تــرى أي دولــة . بــين الطــرد في وقــت الأعمــال العدائيــة والطــرد في وقــت الــسلام
يـستقرون مؤقتـا،    محاربة أن من المناسب طرد كل المواطنين المعادين الذين يقيمون، أو            

وقد يكون هذا التـدبير صـعبا جـدا علـى فـرادى الأجانـب، لكنـه مـن                   : داخل أراضيها 
 .)١٢٥(‘‘المقبول عموما اعتبار هذا الطرد مبررا

 .)١٢٦(وهذا الرأي يشاطره معظم فقهاء القانون الإنساني الدولي

_________________ 
 Sir Robert Jenning and Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, 1996, par. 413, p. 940انظر  )١٢٥(

et 941; voir également sentence du 17 décembre 2004    انظـر أيـضا Cour permanente d’arbitrage, Erytrea-. 

Ethiopia Claims Commission, Partial Awards Civilan Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, 

between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of Ethiopia, The Hague, December 2004, 

par. 81. 
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation” in Encyclopedia of Public Internationalانظـر مـثلا    )١٢٦(

Law, vol. 8 (1985), p. 16  )فرد من أفرادهـا  غير أنه قد يكون طرد دولة ما لجماعة ما دون مراعاة لسلوك كل 
 ؛)‘‘خلال حالة حـرب مـثلا   ... إذا كان أمن الدولة القائمة بالطرد ووجودها معرضين لولا ذلك لخطر جسيم  

Gerald Draper, The Red Cross Conventions, pp. 36-37 (1958), quoted in 10 DIGEST OF 

INTERNATIONAL LAW, Marjorie Whiteman (éd.), 1968, p. 274 ) الحق العرفي لكل دولـة  ’’ي أشار إلى الذ
 Dicter Fleck (éd.), Handbook of Humanitarian Law in؛ )‘‘في طرد جميع الأجانب الأعداء لدى اندلاع نزاع

Armed Conflict, 1995, par. 589 (5), p. 287.. 
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سياق، أن إثيوبيـا   وقد رأت لجنة المطالبـات المـشتركة بـين إثيوبيـا وإريتريـا، في هـذا ال ـ          - ١١٥
راعت القانون لدى قيامها بإسقاط جنسيتها عن عدد هام من المواطنين الذين يحملـون جنـسية                

وأضـافت  . بعـد أن قامـت لجنـة الأمـن الإثيوبيـة بتحديـد هويتـهم              )  إريتريـة  -إثيوبيـة   (مزدوجة  
ين لدولـة   وكان بإمكان إثيوبيا أن تطرد هؤلاء الأشخاص بـصفة قانونيـة باعتبـارهم مـواطن              : أنه

محاربة، رغم أا ملزمة بأن تكفل لهم الحمايات التي تشترطها اتفاقية جنيف الرابعـة والأحكـام                
 .)١٢٧( ‘‘.الأخرى الواجبة التطبيق من القانون الإنساني الدولي

 
 العمال المهاجرون -ياء  

دراسـية   إن مشكلة العمال المهاجرين قائمة في جميع القارات حسبما بينتـه الحلقـات ال              - ١١٦
وهــذه الظــاهرة آخــذة في التفــاقم بــسبب تطــور وســائل النقــل   . )١٢٨(الإقليميــة في هــذا الــشأن

في كـل حالـة إيـلاء اهتمـام خـاص            وتنوع العمال المهاجرين الناجم عن ذلـك يقتـضي        . الدولية
 . )١٢٩ (غالبا ما يؤدي انعدامه إلى سن قواعد تمييزية لهذه الفئة من العمال في البلدان المضيفة

الشخص الـذي يهـاجر مـن بلـد مـا إلى بلـد آخـر مـن                  “ العامل المهاجر ” وتعني عبارة    - ١١٧
وهــو التعريــف الــذي تحــدده  . )١٣٠(أجــل الحــصول علــى عمــل ولــيس للعمــل لحــسابه الخــاص   

:  إذ تعـرف العامـل المهـاجر بكونـه    )١٣١(١٤٣ ورقـم  ٩٧اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة رقـم      
_________________ 

 .٨٢، المذكور آنفا، الفقرة ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٧الحكم المؤرخ  )١٢٧(
 Barones Elles, International Provisions Protecting The Human Rights of Non-Citizens, Documentنظـر  ا )١٢٨(

E/CN.4/Sub.2/392/Rev.1, P. 21 et 22 .    وبصفة عامة للاطلاع على عرض أكثر تفصيلا بـشأن حمايـة حقـوق
 Halima Warzari, <Exploitation ofالعمال المهاجرين ورد في دراسات أعدت في إطار الأمـم المتحـدة، انظـر    

labour through illicit and clandestine trafficking> (E/CN.4/Sub.2/351)    ٢٩٢٠؛ وقـــــرار الجمعيـة العامـة 
 المــؤرخ E/CN.4/Sub.2/L.640؛ وتقريــر الــسيدة ورزاري ١٩٧٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥المــؤرخ ) ٢٧-د(
لحلقة الدراسية المعنية بحقوق الإنـسان للعمـال المهـاجرين المعقـودة في            ؛ وكذلك تقرير ا   )١٩٧٥يوليه  /تموز ٤

 الـذي قُـدم إلى لجنـة حقـوق     (ST/TAO/HR/50) ١٩٧٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ إلى ١٤تونس العاصمة من    
ــة      ــة العام ــثلاثين للجمعي ــة وال ــدورة الحادي ــسان خــلال ال ــة   (الإن ــة العام ــرار الجمعي ــؤرخ ٣١/١٢٧انظــر ق  الم

 ). ١٩٧٦ديسمبر /ن الأولكانو ١٦
 Barones Elles, International Provisions Protecting The Human Rights of Non-Citizens, Documentانظـر   )١٢٩(

E/CN.4/Sub.2/392/Rev.1, P. 22 . 
 Ryszard Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection inانظـر   )١٣٠(

Countries of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1997, P. 101 et 102 et 150  ؛ وانظر أيـضا e'galement 

John A. Dent, Research Paper on the Social and Economic Rights of Non-Nationals in Europe, ECRE, 

P. 24 et 27. 
 ١٩٧٥ لعـام  ١٤٣ والاتفاقيـة رقـم   -علقـة بـالهجرة مـن أجـل العمـل       المت١٩٤٩ لعـام  ٩٧هما الاتفاقيـة رقـم      )١٣١(

 . المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين
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د آخــر بغيــة شــغل وظيفــة بخــلاف عمــل لا يكــون  ا يهــاجر أو هــاجر مــن بلــد إلى بلــشخــص”
 . )١٣٢(‘‘لحسابه الخاص؛ وهو يشمل أي شخص يقبل قانونيا بوصفه عاملا مهاجرا

 وفي نفس السياق، فإن هذه العبارة تفيد في الفقرة الأولى من المادة الثانيـة مـن اتفاقيـة                   - ١١٨
 الـتي لم يبـدأ نفاذهـا        )١٣٣(مالأمم المتحدة لحماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـره             

الشخص الذي سيزاول أو يـزاول أو مـا بـرح يـزاول نـشاطا مقابـل أجـر في دولـة                      ”: )١٣٤(بعد
 . “ليس من رعاياها

تــشير إلى العامــل المهــاجر المحتمــل الــذي  “ ولاســيز” ومــن الجــدير بالــذكر أن عبــارة  - ١١٩
شخص يبحث عن عمـل     وفي اموع، تستبعد هذه التعاريف من جهة، أي         . يحمل عقد عمل  

أولي في بلد أجنبي بدون عقد عمـل مـبرم سـلفا مـع رب العمـل، ومـن جهـة أخـرى لا تـسري                
وكذلك فهي تستبعد فئات أخرى مـن الأشـخاص مثـل           . على العمال المهاجرين غير القانونيين    

العمــال العــابرين للحــدود، وأصــحاب المهــن الحــرة والفنــانين الــذين يــدخلون إلى أحــد البلــدان 
ة قصيرة، والأشـخاص الـذين يـدخلون البلـد مـن أجـل التعلـيم أو التـدرب والعمـال الـذين                    لفتر

 . يستخدمهم البلد المضيف لفترة محددة لإاء أحد الأعمال

 وعلى العكس، فإن الـصكوك القانونيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة لا تـستبعد الأشـخاص                   - ١٢٠
تفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع          الذين يستفيدون من مركز اللاجئ، وذلك على نقيض الا        

ــديمي          ــئين وعـ ــا اللاجـ ــال تطبيقهـ ــن مجـ ــستبعد مـ ــتي تـ ــرهم الـ ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــال المهـ العمـ
ومرد ذلك أن فئات الأشخاص هذه تستفيد بالفعل من مركـز دولي محـدد يـوفر            . )١٣٥(الجنسية

المتحــدة ومــع ذلــك لــوحظ أن اســتبعادهم مــن مجــال انطبــاق اتفاقيــة الأمــم . لهــم حمايــة خاصــة
في حالـة التـصريح   “  مهـاجرين عمـالا ”يحدث حالة غير عادية يتم فيها اعتبار ملتمسي اللجوء     

لهم بالعمل في البلـد المـضيف غـير أـم يفقـدون مركـز العامـل المهـاجر في إطـار هـذه الاتفاقيـة                       
 . )١٣٦(الصادرة فور منحهم مركز اللاجئ أو المنفي

_________________ 
 تــدرج في ١٤٣وتجــدر الإشــارة إلى أن الاتفاقيــة رقــم . ٩٧ مــن الاتفاقيــة رقــم ١١الفقــرة الأولى مــن المــادة  )١٣٢(

 . من بلد إلى آخر“ هاجر”لذي التعريف الشخصي ا
وهذه الاتفاقية هـي نتيجـة دراسـة        . ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٥/١٥٨قرار الجمعية العامة     )١٣٣(

بشأن حالة العمال المهاجرين أجرا اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بنـاء علـى طلـب مـن الـس الاقتـصادي                        
 ). ١٩٧٣مايو / أيار١٨ المؤرخ )٥٤-د (١٧٨٩انظر القرار (والاجتماعي 

وبعض البلدان الرئيسية التي توفر اليد العاملة أطراف في الاتفاقية، ولكـن لم ينـضم إليهـا أي بلـد مـن البلـدان              )١٣٤(
 . المتقدمة

 .  من الاتفاقية التي تعرض قائمة لفئات الأشخاص الذين لا تشملهم الاتفاقية٣انظر المادة  )١٣٥(
 R. Cholewinski, Migrant workers in International Human Rights Law: Teir protection in countriesانظـر   )١٣٦(

of Employment, Clarendon Press, Oxford (1997), p. 153 . 
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القانونيـة الدوليـة الـتي تـوفر للعمـال المهـاجرين             وهناك مجموعـة متنوعـة مـن الـصكوك           - ١٢١
والمبــدأ في هــذا الــصدد هــو عــدم جــواز الطــرد الجمــاعي للعمــال    . )١٣٧(حمايــة واســعة النطــاق 

المهاجرين، وتخضع عمليات طـرد الأفـراد ذاـا لـشروط معينـة سـينظر فيهـا فيمـا بعـد في إطـار                
 . نظام الطرد

أي (ص الــذين ينــدرجون، بحكــم وضــعهم     وقــد حــددنا الفئــات المختلفــة للأشــخا    - ١٢٢
ــا       ــسوا رعاياه ــة هــم لي ــة في أراضــي دول ــة أو قانوني ــصورة غــير قانوني ومركــزهم ) وجــودهم ب

لاجئــون أو منفيــون أو عــديمو الجنــسية، أو يحملــون جنــسيتين أو متعــددو الجنــسيات (القــانوني 
، في )جرونعمــال مهــا(، وأنــشطتهم )جــردوا مــن جنــسية الدولــة الــتي يوجــدون علــى إقليمهــا

وعلـى هـذا الأسـاس      . زمرة الأجانب الذين تـدخل عمليـة طـردهم ضـمن إطـار هـذا الموضـوع                
 : اقتراح مشروع المادة التالية من أجل تحديد نطاق التطبيق يمكن

 نطاق التطبيق: المادة الأولى” 

يسري مشروع هذه المواد على كل شخص يوجد في دولة ليس مـن              )١(  
 .رعاياها

ــسري بخ )٢(   ــانوني أو غــير     ت ــذين هــم في وضــع ق ــى الأجانــب ال اصــة عل
قــانوني في الدولــة المــضيفة وعلــى اللاجــئين والمتمــتعين بحــق اللجــوء وعــديمي الجنــسية    
والعمال المهاجرين ورعايا دولة معادية ورعايا الدولة الطاردة الـذين فقـدوا جنـسيتهم              

 . “جردوا منها أو
 

 التعاريف -ثانيا  
صعوبات الرئيسية التي تكتنف هذا الموضوع في تحديد المعنى الـصحيح            تتمثل إحدى ال   - ١٢٣

ولـذا  . “الطـرد ”و  “ الأجـنبي ”والمحتوى الدقيق للمفهـومين الرئيـسيين المتمـثلين في مـصطلحي            
يتعين تحديدهما على أفـضل وجـه بالبحـث عـن دلالتـهما الدقيقـة في القـانون، أو البحـث علـى                       

. دامهما فيـه لأغـراض هـذه الدراسـة ومـشاريع المـواد المقبلـة              الأقل عن المعنى الذي يعتزم اسـتخ      
وحــسبما جــرت الإشــارة إليــه في التقريــر التمهيــدي، فــسيتم النظــر في مــصطلح الأجــنبي قبــل    

 . مصطلح الطرد حيث أنه لا يمكن فهم مصطلح الطرد إلا من حيث علاقته بالأجنبي

_________________ 
إن هذه الصكوك ذات الطابع العـالمي أو الإقليمـي أو الثنـائي سـتذكر وتحلـل في الوقـت المناسـب في التقـارير                  )١٣٧(

 . لا سيما في سياق بحث المبادئ المنطبقة فيما يتعلق بالطرد وأسبابه وعواقبهاللاحقة، و
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 الأجنبي -ألف  
 حــد ذاتــه بــل وفقــا للــصفة الــتي لا يتــصف ــا  لا يعــرف في“ الأجــنبي” إن مــصطلح - ١٢٤

المـواطن أو الــذي يحمــل جنــسية دولــة معينــة أو بالمقارنــة مــع رعايــا تلــك الدولــة ومــن ثمــة فــإن  
ــة أخــرى وهــو شــخص لا يحمــل جنــسية       الأجــنبي هــو شــخص ينتمــي إلى أمــة أخــرى أو دول

ولى مـن إعـلان حقـوق       الـوارد في المـادة الأ     “ الأجـنبي ”وذا المعنى ينطبق مـصطلح      . )١٣٨(البلد
أي ” علـى  )١٣٩(الإنسان التي تشير إلى الأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيـشون فيـه       

 . “فرد يوجد في دولة ليس من رعاياها

 ويعرف الأجنبي بذلك وفقا لمقارنة قائمة علـى معيـار أساسـي، أي صـلة الجنـسية مـع                    - ١٢٥
ا المعيــار لكــي يــتم بالقرينــة المعاكــسة تحديــد جميــع  ومــع ذلــك لا يكفــي هــذ. الدولــة الإقليميــة

المقــصودة في هــذا الموضــوع فــضلا عــن أن “ الأجــنبي”الأشــخاص الــذين يــدخلون ضــمن فئــة 
ــصطلح     ــب م ــستخدم إلى جان ــدولي ي ــانون ال ــسية  (”national“الق ــل الجن ــل  ) حام ــات مث مرادف

“citoyen”) و ) مـــواطن“sujets”
ــا ()١٤٠( ــةةر (”ressortissant“و ) رعايـ ــا الدولـ لا تـــشير ) عايـ

ولـذا يـتم التطـرق إلى مفهـوم     . بالضرورة إلى نفس العلاقة القانونية بين الفرد والدولة الإقليميـة  
ومزية هـذا النـهج أنـه عنـد تحديـد أفـضل             . الأجنبي انطلاقا من المفاهيم المتعارضة المذكورة آنفا      

نفس الطريقـة تحديـد المـصطلح    المفاهيم التي تشمل الأشخاص الخاضـعين لولايـة دولـة مـا يـتم ب ـ        
 . الملائم لتعريف العلاقة التي تربط الأجنبي بدولته الأصلية أو الدولة التي ينتسب إليها

ــالي    - ١٢٦ ــسؤال الت ــى ال ــة عل ــد بالإجاب ــر بالتحدي ــق الأم ــرف الأجــنبي فقــط   :  ويتعل هــل يع
ــة     ــة الإقليمي ــسية الدول ــة بــشخص يحمــل جن ــسية (بالمقارن ــاس إلى أو كــذلك با) حامــل الجن لقي

مواطن الدولة الأصلية أو المنتسب إليها أو أحد التابعين لها أو أحـد رعاياهـا؟ وسـيجري بحـث                   
 . هذه المفاهيم واحدا تلو الآخر

 
 (national)حامل الجنسية  - ١ 

ــستخدم مــصطلح  - ١٢٧ ــسية ” ي ــذي   (national)“ حامــل الجن  كــصفة لتعريــف الــشخص ال
هي العلاقـة القانونيـة الـتي تـربط الـشخص الطبيعـي بدولـة               يحمل جنسية الوطن، إذ أن الجنسية       

_________________ 
)١٣٨( Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 2001, 

p. 468 et 469 . 
 . ١٩٨٥سمبر دي/ كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٤قرار الجمعية العامة  )١٣٩(
 ,Sujets, nationaux, citoyens »: الفرنــسي مــا يلــي ‘‘ sujet’’ بخــصوص مــصطلح Alphonse Rivierكتــب  )١٤٠(

régnicoles : autant de termes synonymes dont l’opposé est l’étranger ») .انظر :Principes du droit des gens, 

Paris, Arthur Rousseau, t. I, 1896.( 
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. معينة، إما منذ ولادته أو بعـد ولادتـه، أو عـن طريـق التجـنس أو الـزواج أو بموجـب القـانون                    
 : ووفقا لما حددته محكمة العدل الدولية في قرارها في قضية نوتنبوم

 والفتــاوى وفقــا لممارســة الدولــة، وقــرارات التحكــيم والقــرارات القــضائية  ”  
قهية فإن الجنسية هي الرابط القانوني الذي يقـوم علـى انتـساب اجتمـاعي وتـضامن       الف

وهـي تمثـل    . وثيق للوجود والمصالح والمشاعر المشتركة مع الحقوق والواجبات المتبادلـة         
التعـــبير القـــانوني لكـــون الفـــرد الـــذي يحملـــها، إمـــا بموجـــب القـــانون مباشـــرة  (...) 

سلطة هو في الواقع مرتبط ارتباطا مباشـرا بـسكان الدولـة الـتي              بموجب إجراء من ال    أو
تمنحه الجنسية أكثر من ارتباطـه بـأي دولـة أخـرى وعنـدما تمـنح الدولـة الجنـسية فهـي                      

تخولها حق ممارسة الحماية تجاه دولة أخرى إلا إذا كانت تعبيرا قانونيا عن انتـساب                لا
 . )١٤١(“طنيهاالفرد المعني إلى الدولة التي تعتبره أحد موا

 ويمكن أن يكون الأجنبي حاملا لجنسية دولة المنشأ أو دولة منتـسب إليهـا أو أن يكـون          - ١٢٨
غـير أن معيـار علاقـة الجنـسية هـذا      . على العكس ليس بحامل لجنـسية الدولـة الإقليميـة أو الـوطن      

 . يضيق مفهوم الأجنبي حيث أن جميع الأجانب لا يحملون بالضرورة جنسية دولة معينة

 وينبغــي الإحجــام علــى أيــة حــال في هــذا الإطــار، عــن تعريــف الأجــنبي وفقــا لمعيــار    - ١٢٩
الجنسية؛ فشروط الحصول على الجنسية لا يحددها القـانون الـداخلي لكـل دولـة فحـسب، بـل                   
إن الدولة تملك السلطة التقديرية لمنح جنسيتها أو رفض منحهـا، ولكـن لا يخفـى مـا تتـسم بـه                      

ــالغ  )١٤٢(في الاجتــهاد القــضائي الــدولي مناقــشة الجنــسية  وفيمــا يتعلــق بالقــانون  . مــن تعقيــد ب
الدولي قد بين المقرر الخاص، السيد كريستوفر جان دوجارد، في تقريـره الأول بـشأن الحمايـة                 

تعتـبر بمثابـة أســاس   ) ليختنـشتاين ضــد غوماتيمـالا  (الدبلوماسـية، أنـه رغـم كــون قـضية نوتبـوم      
 الفـرد ودولـة الجنـسية فـإن القـرار الـصادر في هـذه القـضية هـو            لضرورة وجود صلة فعليـة بـين      

نظـرا لأن الـشكوك قائمـة بـشأن شـرعية مـنح ليختنـشتاين جنـسيتها للـسيد                   “ نمطيقرار غير   ”
وقـد بينـت    . )١٤٣(نونبوم، ومن جهة أخـرى لأن الـسيد نوتبـوم لديـه صـلات وثيقـة بغواتيمـالا                 

_________________ 
، ١٩٥٥أبريـل  / نيـسان ٦، الحكـم المـؤرخ   )المرحلة الثانية) ( Nottebohm(كمة العدل الدولية، قضية نوتبوم مح)١٤١(

C.I.J. Recueil 1955 ٢٣، الصفحة.  
يوليـه  / تمـوز  ٧ الصادرة عن محكمة العدل الدولي الدائمة في         ٧انظر مثلا النقاش بشأن المسألة في الفتوى رقم          )١٤٢(

 بـين قـوات     ١٩١٩يونيـه   / حزيـران  ٢٨ مـن معاهـدة الـسلام المبرمـة في           ٩٣ادة  وبخصوص أحكام الم  . ١٩٢٣
توســع بقــدر كــبير مفهــومي ”التحــالف الرئيــسية والمنتــسبة وبــين بولنــدا، أعلنــت المحكمــة أن تلــك الأحكــام 

 . “الأقلية والسكان عندما تشير إلى سكان الأقاليم
، الـد الثـاني،     ٢٠٠٠ وحولية لجنة القانون الدولي،   ؛  ١٠٩ إلى   ١٠٦، الفقرات   Corr.1 و   A/CN.4/506انظر   )١٤٣(

 . ٤٦٢ و ٤٦١الجزء الثاني، الفقرتان 
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نة القانون الدولي ذاا بـشأن معـايير مـنح    المناقشة التي تلت ذلك وجود خلاف فقهي داخل لج 
ــسية ــالاعتراف أو      : الجن ــرار النــسب أو ب ــالتبني أو إق ــسية ب ــدم ومــنح الجن ــيم وحــق ال حــق الإقل

التجـنس  ”أو “ أو التجـنس الطـوعي  “  غير الطوعيالتجنس”الزواج أو أي وسيلة أخرى، أو   
ومــن . “حــسن النيــة”يــار  ومع)١٤٤(وفقــا للعبــارة المــستخدمة في قــضية فليغنــهايمر “ المــشروع

الأفضل تجنب هذا الجدل مهما كانت الآراء الفقهية والقضائية فالتـشريعات الوطنيـة هـي الـتي                 
 . تحدد دائما معايير منح جنسية الدولة

 
 (Citoyen)المواطن  - ٢ 

في القـانون الـدولي الـشخص الـذي يتمتـع بـالحقوق الـسياسية               “ المـواطن ” تعني كلمة    - ١٣٠
ولا يتـيح هـذا التعريـف العـام تحديـد طبيعـة صـلة               . )١٤٥( المشاركة في شؤون الدولة    التي تجيز له  

وقـد تكـون هـذه الـصلة هـي صـلة الجنـسية، إذ مـن بعـض                 . الربط بـين المـواطن والدولـة المعنيـة        
ــا         ــة أو أحــد رعاياه ــسية الدول ــل جن ــارة حام ــة لعب ــواطن مرادف ــة م ــد كلم ــواحي تع ــو . الن وه

 : ١٩٨٠ستشار القانوني للأمم المتحدة الذي كتب في عام تؤكده الفتوى القانونية للم ما

ــسية”إن ”   ــة”و “الجن ــوطني،   “ المواطَن ــدخلان ضــمن اختــصاص القــانون ال ت
ــسلطة ال  إلا ــد الـ ــة تقييـ ــة  في حالـ ــات الدوليـ ــة الالتزامـ ــة نتيجـ ــة للدولـ ــشير . تقديريـ ويـ

ا كمتـرادفين   ويستخدمان أحيان . المصطلحان إلى مركز الفرد فيما يتعلق بصلته بالدولة       
 . )١٤٦(“غير أما لا يعنيان بالضرورة نفس العلاقة مع الدولة

 والواقع أن المواطَنة لا تطابق دائما الجنسية علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالأسـاس القـانوني            - ١٣١
. ويبين قانون الاتحاد الأوروبي بيانا واضـحا هـذا الفـرق          . لكليهما وبطبيعة علاقتهما مع الدولة    

. ى أن المواطَنة هي الانتماء للاتحاد بينما الجنسية هـي الانتمـاء لكـل دولـة عـضو                 وهو يؤكد عل  
 :  من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية على ما يلي١٧وفي هذا الشأن تنص المادة 

_________________ 
الـد  . ٢٠٠٠، وحولية لجنة القانون الدولي،      ١٠٤ إلى   ١٠٢، الفقرات   Corr.1 و   A/CN.4/506انظر الوثيقة    )١٤٤(

 . ٤٦٥ و ٤٦٤الثاني، الجزء الثاني، الفقرتان 
 : الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على ما يلي١٩٦٦دولي لعام  من العهد ال٢٥المادة  )١٤٥(

، الحقـوق  ٢ه مـن وجـوه التمييـز المـذكورة في المـادة      يكون لكـل مـواطن، دون أي وج ـ     ”    
 : التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غير معقولة

 ة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛ أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشر )أ(   
 (...). أن ينتخب وينتخب،  )ب(   
 . “أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده )ج(   

)١٤٦( Annuaire juridique des Nations Unies, 1980, p. 209 . 
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ويعـد مواطنـا للاتحـاد كـل شـخص يحمـل            . تستحدث مواطَنة للاتحاد   - ١”  
 . المواطنة الوطنية ولا تحل محلهاومواطَنة الاتحاد تكمل . جنسية دولة عضو

يتمتع مواطنو الاتحـاد بحقـوق ويخـضعون لواجبـات تـنص عليهـا هـذه             - ٢  
 . )١٤٧(“المعاهدة

 وبالفعل يخضع الحـصول علـى المواطَنـة الأوروبيـة لمـسألة حمـل جنـسية دولـة عـضو في                   - ١٣٢
ق المرتبطـة بالمواطَنـة     الاتحاد الأوروبي غير أن تمتع حامـل جنـسية دولـة عـضو في الاتحـاد بـالحقو                 

الأوروبية في دولـة أخـرى مـن دول الاتحـاد لا يحمـل هـذا الـشخص جنـسيتها لا يتوقـف علـى                         
وبالتـالي فـإن الـشخص الأوروبي لا يجـوز          . هذه العلاقة القانونية، بل على علاقة المواطَنـة فقـط         

مـل جنـسية    اعتباره أجنبيا في أي دولـة عـضو مـن أعـضاء الاتحـاد الأوروبي، حـتى ولـو كـان يح                     
ووفقا لذلك فإن المواطنة هي أوسع نطاقا من الجنـسية وتـستبعد            . دولة عضو واحدة في الاتحاد    

 . من فئة الأجانب أشخاصا كانوا سيعتبرون أجانب في حالة تطبيق معيار الجنسية وحده
 

  (Sujets)الرعايا  - ٣ 

لملوك أو الأمراء والـذين      الأشخاص الذين يتبعون أحد ا     (Sujets) يعني مصطلح الرعايا     - ١٣٣
ونتحدث مـثلا عـن   . وهم يعادلون في المملكة ما يمثله المواطن في الجمهورية      . يدينون بالولاء له  

مواطني الجمهورية الفرنسية أو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو جمهوريـة الكـاميرون، والرعايـا                 
ومــن هــذا المنطلــق فــإن الاتفاقيــة . الأســبان أو البلجيكــيين أو رعايــا صــاحبة الجلالــة البريطانيــة 

 والمبرمة بـين بلجيكـا وإسـبانيا لتنظـيم مـسألة الملكيـة والتـوارث                ١٨٣٩مارس  / آذار ١المؤرخة  
حالة تصدير الممتلكات التي يحوزها، بأي صـفة كانـت،          ”بين رعايا الدولتين تنص على أنه في        

لــى هــذه الممتلكــات رعايــا بلجيكيــون في دولــة جلالــة ملــك بلجيكــا، لا يجــوز دفــع مكــوس ع
 . )١٤٨(“ضرائب هجرة أو

_________________ 
وتجــدر . مــن المعاهــدة المنــشئة للجماعــة الأوروبيــة  )  الــسابقة٨المــادة  ( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة،  ١٧المــادة  )١٤٧(

ــا          ــضها عموم ــصل بع ــدة يت ــوانين عدي ــن ق ــيين الاســتفادة م ــواطنين الأوروب ــنح الم ــدة تم الإشــارة إلى أن المعاه
، والحـق في التـصويت   )١٨المـادة  (حريـة الحركـة والإقامـة في أراضـي الـدول الأعـضاء            : بالجنسية، ولا سـيما   

ة الترشح للانتخابـات البلديـة وانتخابـات البرلمـان الأوروبي في الدولـة العـضو الـتي يقـيم فيهـا الـشخص                       وأهلي
، والحق في الحماية الدبلوماسية من جانب أي دولة عضو في البلدان الأخرى التي لا يوجـد فيهـا                   )١٩المادة  (

 ). ٢١المادة (بالوسطاء ، والحق في التظلم والحق في الاتصال )٢٠المادة (تمثيل لدولته الشخص 
 . ٣٢٩، الصفحة ٨٨، الد ,Consolidated Treaty Series (C.T.S.)، ٢ انظر المادة )١٤٨(
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 تعـني الأهـالي الأصـليين الـذين         (sujets)“ الرعايـا ” وفي عهد الاستعمار كانـت عبـارة         - ١٣٤
وتشير مـذكرة مـن الهيئـة       . )١٤٩(يقطنون المستعمرات مقارنة بالمواطنين الوافدين من الوطن الأم       

يعتـبر علـى    ” إلى أنه    ١٩٣٥يناير  /ثاني كانون ال  ١٢القانونية بوزارة الخارجية الفرنسية مؤرخة      
يقـــصد بـــه، بالإضـــافة إلى ) رعايـــا الدولـــة (”ressortissants“العمـــوم في فرنـــسا أن مـــصطلح 

 البلــدان (ressortissants) ورعايــا (sujets)الفرنــسيين في فرنــسا البلــد الأم، رعايــا المــستعمرات  
 المـسألة لا تحتمـل الـشك؛ أمـا فيمـا      وبالنسبة لرعايـا المـستعمرات فـإن     (...). الخاضعة للحماية   

، فـالأمر أقـل     (ressortissants)يتعلق بالمحميين الذين يشار إليهم أحيانا إلى جانب رعايا الدولـة            
 . )١٥٠(“(...)تأكيدا 

 Le Dictionnaire de droit international( ويـضيف قـاموس القـانون الـدولي العـام      - ١٣٥

public (  الرعايــا”أن عبــارة “)sujets ( لحامــل الجنــسية ”هــي مرادفــة)(nationalالمــواطن   أو
)citoyen(“)غــير أنــه ممــا تقــدم ذكــره، يمكــن الإشــارة إلى أن مــصطلح    . )١٤٩“ressortissant” 

 . يمكن أن يعني الفئات الثلاثة من هؤلاء الأشخاص جميعا
 

 )رعايا الدولة) ((Ressortissantsالمصطلح الفرنسي  - ٤ 

في اســتعماله الــشائع  ) رعايــا الدولــة ) (ressortissants( الفرنــسي طلحصالمــ فيــراد  - ١٣٦
أيضا مـن   يستشف  غير أن الترادف بين المصطلحين      ). حاملو الجنسية  (“nationaux”مصطلح  

 . الدوليئي القضاالاجتهادكذلك من و ،)١٥١(بعض الصكوك القانونية الدولية

ى محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة في      طرحهـا مجلـس عـصبة الأمـم عل ـ    تيففي المسألة ال ـ    - ١٣٧
ــم   ــوى رق ــا”، يظهــر أن الــس يعطــي لمــصطلح   ٧الفت ــةرعاي معــنى ) ressortissants (“ الدول

قــررت ” : إلى مــا يلـي مـسألته  لــدى عـرض فـالس يـشير    .“...جنـسية الحامـل لل الـشخص  ”
كتـسبوا  ي معاملـة بعـض الأشـخاص مـن الرعايـا الألمـان الـسابقين، علـى أـم لم               نـدا حكومة بول 

بولنـدا  وعلى أـم لا يزالـون يحملـون الجنـسية الألمانيـة، وهـو مـا يخـضعهم في                البولندية  الجنسية  

_________________ 
)١٤٩( Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 2001, 

p. 1061 . 
 ,A. Pillet et J.P. Niboyet وانظـر أيـضا   .A. Kiss, Repertoire, t. II, no. 438, p. 236. 1924, p. 66, note 2انظـر   )١٥٠(

Manuel de droit international prive, Paris, Sirey,. 
 الموقعة في بـاريس  إقامة الأجانب من الاتفاقية الأوروبية بشأن ٣٠ من المادة ١فعلى سبيل المثال بموجب الفقرة      )١٥١(

الــذين يحملــون جنــسية أحــد الأطــراف الطبيعيــون يعتــبر الأشــخاص ”،  ١٩٥٥ديــسمبر / الأول كــانون١٣في 
 .“المتعاقدة رعايا بموجب هذه الاتفاقية
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الحــاملين الأشــخاص ب، ولا ســيما الحــاملين للجنــسية البولنديــةلنظــام المتعلــق بالأشــخاص غــير ل
 .)١٥٢(“لجنسية الألمانيةل

المــصالح الألمانيــة في لقــة بــبعض ونــصت المحكمــة الدائمــة في قرارهــا بــشأن القــضية المتع - ١٣٨
 :يلي  على ماسيليسيا العليا البولندية

ــرى المحكمــة أن مفهــوم  (...) ”   ــا”ت ــةرعاي ــشمل ) ressortissants (“ الدول ي
وصحيح، كما سبق بيانـه فيمـا يتعلـق بحالـة      .أيضا الجماعات المحلية مثل مدينة راتيبور

الـوارد في اتفاقيـة جنيـف    “ يـا رعا”أنـد لوراهـوتي أن مـصطلح     - شـركة كونيغـسونغ  
 ولــو في شــكل ،أيــضاتوجــد  هغــير أنــ .الطبيعيــونيقــصد بــه علــى العمــوم الأشــخاص 

العلاقـة القائمـة بـين      تـشبه     الخاضـعة للقـانون العـام      يتـصل بالهيئـات   فيما  ، علاقة   مختلف
 .)١٥٣(“نةالمواطَاسم والدولة، والتي يطلق عليها الطبيعيين الأشخاص 

أو ذوي الأصـل البولنـدي      والأشخاص الآخرين   البولنديين  عاملة الرعايا   مسألة م  نموت  - ١٣٩
ضـــيق لمـــصطلح  فهـــم  عـــن الموجـــودين في إقلـــيم دانتزيـــغ  البولنديـــة   اللغـــةممـــن يتكلمـــون 

”Nationaux “)   بلفظ   الانكليزيةالمترجم إلى ”nationals “(          مما يـوحي بـأن أشخاصـا آخـرين
بـصفة   nationaux  حـاملي جنـسية  د لا يعتـبرون ق ـها ن يتكلـون اللغـة نفـس   مم ـمن نفس الأصل و   

ــع مــصطلح      ــصطلح لا يتطــابق م ــذا الم ــة وأن ه ــة  (ressortissantتلقائي ــا الدول عــرب وأٌ). رعاي
إذا كان التمييز محظورا بحكم الجنسية أو الأصـل أو  ”أنه  بخصوص هذه القضية عن رأي مفاده

ــة  ــة اللغ ــام جمي ــ   البولندي ــا أم ــدانتزيغ إغــلاق إقليمه ــيمكن ل ــديينع ف ــسري  البولن ، شــريطة أن ي
ــى  الاســتبعاد  ــضا عل ــبســائر أي ــرق بــين    )١٥٤(“الأجان ــا يؤكــد وجــود ف ــسية  ، مم حــاملي الجن

)Nationaux( هذه الدولةتعود أصولهم إلى  والأشخاص الذين. 

يـشمل الفئـات    “ ressortissant”وبالمقابل، يستفاد من هذا الرأي نفسه أن مـصطلح            - ١٤٠
أنه حـين شـرع   بالفعل وتلاحظ المحكمة الدائمة  .عنيين في هذه القضيةالثلاث من الأشخاص الم

مدينـة دانتزيـغ طرحـت أمامـه ثلاثـة مـشاريع            بوضـع   مؤتمر الـسفراء في إعـداد الاتفاقيـة المتعلقـة           
وكـان مـشروع دانتزيـغ    ” .بولنـدا أولية أحدها مقدم من مدينة دانتزيغ والآخران مقـدمان مـن   

أمـا   [...].الطـرفين المتعاقـدين     ) ressortissants(رعايـا   قـوق   يتضمن أحكامـا مفـصلة تتعلـق بح       
علـى  البولنـديين   فكان يتضمن أحكاما بـشأن المعاملـة الوطنيـة للرعايـا            البولندي  المشروع الثاني   

مــسألة المعاملــة الوطنيــة للرعايــا ” وأضــافت المحكمــة الدائمــة أن ؛“أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل
_________________ 

)١٥٢( Cour permanente de justice internationale, avis consultatif no 7 du 7 juillet 1923, série B, p. 6. 
 .٧٤، الصفحة ٧، الرقم série A، ١٩٢٦مايو /ار أي٢٥، القرار المؤرخ نفسه المرجع )١٥٣(
 .٤١، الصفحة ٤٢، الرقم série A/B، ١٩٣٢فبراير / شباط٤، الفتوى المؤرخة نفسه المرجع )١٥٤(
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علــى حــد ســواء البولنــديين ت في مــشروع دانتزيــغ وفي المــشروعين  قــد أثــير)...(، البولنــديين
 في دانتزيــغ )ressortissants(البولنــديين لرعايــا ل يمــنح دل أنبــ”، لكــن مــؤتمر الــسفراء “(...)

لحــاملي الجنــسية البولنديــة ” الــتي لا تمــنح ٣٠ المــسألة في المــادة عــالج، “(...)المعاملــة الوطنيــة 
)nationaux(ــذين هــم مــن أصــل    والأشــخاص الآ ــذين يتكلمــون اللغــة  بولنــدي خــرين ال أو ال

 .)١٥٥(“نظام حماية الأقليات”المعاملة الوطنية، بل تمنحهم “ البولندية

، مــدراس الأقليــات في ألبانيــا بــشأن ١٩٣٥أبريــل / نيــسان٦وفي الفتــوى الــصادرة في  - ١٤١
بالمقارنــة مــع  ”ressortissant“العــدل الــدولي الدائمــة الطــابع الــشامل لمــصطلح  أكــدت محكمــة

عنــدما نـصت علــى أنـه لتحقيــق الفكـرة الــتي تـستند إليهــا كـل معاهــدة       “national”مـصطلح  
المنــتمين  )١٥٦(“ressortissants”الرعايــا كفالــة تمتــع ”لحمايــة الأقليــات، يجــب في المقــام الأول 

ــع رع       ــواحي م ــة الن ــة مــن كاف ــساواة التام ــة بالم ــة أو لغوي ــة أو ديني ــات عرقي ــة  إلى أقلي ــا الدول اي
ــانيين  ” المحكمــة الدائمــة مــن جهــة أخــرى أن   تولاحظــ .)١٥٧(“الآخــرين ــا الألب ــع الرعاي جمي

 المــؤرخ مــن الإعــلان  )١٥٨(“٤يتمتعــون بالمــساواة أمــام القــانون المنــصوص عليهــا في المــادة       
ــشرين الأول ٢٠ ــوبر /ت ــرة  ١٩٢١أكت ــادة  ١، وأكــدت أن الفق الإعــلان ذلــك  مــن ٥ مــن الم
لبانيين المنتمين إلى أقليات عرقيـة أو دينيـة أو لغويـة الحـق المنـصوص عليـه في                   تكفل للرعايا الأ  ”

 .)١٥٩((...)الجملة الثانية من هذه الفقرة 

فرنـسا ضـد   (القضية المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحـدة الأمريكيـة في المغـرب        وفي   - ١٤٢
 العـدل الدوليـة وسـلفها    ، كمـا في القـضايا الأخـرى المعروضـة علـى محكمـة      )الولايـات المتحـدة  

ــراف       ــد الأطـ ــا أحـ ــصل برعايـ ــتي تتـ ــة، والـ ــدولي الدائمـ ــدل الـ ــة العـ ــ، محكمـ ــصطلح تـ رجم مـ
”ressortissant “ بمــصطلح  الانكليزيــةإلى”national“.  ففــي هــذه القــضية طلبــت فرنــسا إلى

لمغـرب  أن الامتيازات المخولة لرعايا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في ا     ”المحكمة أن تعلن وتقرر     
 / أيلـول  ١٦ مـن المعاهـدة المؤرخـة        ٢١  و ٢٠تقتصر على الامتيازات الناشئة عن نص المـادتين         

ــبتمبر  ــبرت أن     . )١٦٠( (...)١٨٣٦سـ ــد اعتـ ــة فقـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــة الولايـ ــا حكومـ أمـ
_________________ 

 .٣٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٥(
 .“nationals” بمصطلح الانكليزيةترجم إلى  )١٥٦(
 .١٧، الصفحة ٦٢، الرقم série A/B، ١٩٣٥فبراير /شباط ٦ة ــــمحكمة العدل الدولي الدائمة، الفتوى المؤرخ )١٥٧(
 .١٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٨(
 .٢٢المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٩(
 في النص ١٧٩ الصفحة ،C.I.J. Recueil 1952 ،١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، القرار المؤرخ ةمحكمة العدل الدولي )١٦٠(

 The privileges of the nationals of the United States of America in Morocco are only those" :نكليـزي لاا

which result from the text of Articles 20 and 21 of the Treaty of September 16th, 1836 (…)". 
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 قـائم في    ١٨٣٦ و   ١٧٨٧معاهدتا عـامي    للولايات المتحدة   الاختصاص القضائي الذي منحته     
وأن “ مــواطنين أمــريكيينبــين  القائمــة القــضايا يتعلــق بجميــعفيمــا  ”ة والجنائيــة المدنيــسائلالمــ

 رعايـة وبحكـم العـرف    الأكثـر الولايـات المتحـدة قـد اكتـسبت في المغـرب، بحكـم مبـدأ الدولـة         
اختصاصا قضائيا في جميع القضايا الـتي يكـون فيهـا المـدعى عليـه مواطنـا أمريكيـا أو شخـصا          ”

 ١٨٣٦عـام    مـن معاهـدة      ٢١وصحيح أن المادة    . )١٦١(“حدة الأمريكية محميا من الولايات المت   
“ أحــــــد رعايــــــا” ولــــــيس مــــــصطلح )١٦٢()citoyen(“ مــــــواطن”اســــــتعملت مــــــصطلح 

)ressortissant(             المـصطلح   اهـذ الـذي يفيـده     دلول  الم ـ، غير أن المقصود منـه هـو بالتأكيـد نفـس 
وأشــارت في حيثيــات  .ناواســتعملت المحكمــة نفــسها المــصطلحين علــى أمــا مترادفــ .الأخــير

        للرعايـا  ”نحـت  القرار إلى أن أوسع المزايا التي يمنحها المغـرب في مجـال الاختـصاص القنـصلي م
 ةالمدنيـــسائل ، وأن الاختــصاص في الم ــ ١٨٥٦ المعاهــدة العامــة لعــام    بنــاء علــى  “ البريطــانيين 

ى علـيهم فيهـا     يكـون المـدع   ” في جميع القـضايا الـتي        ١٨٦١ قائم بموجب معاهدة عام      ةوالجنائي
 في ة القنــصليالولايــة، وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد اكتــسبت بالتــالي “رعايــا إســبانيين

في جميـع القـضايا الـتي يكـون فيهـا           ” رعايـة    الأكثرالمسائل المدنية والجنائية بموجب مبدأ الدولة       
فقـرات   إحـدى    ونصت المحكمة بالإجماع في   . “)١٦٣(رعايا الولايات المتحدة  من  المدعى عليهم   

أن تطبيـق القـوانين والأنظمـة     ” القرار على أن الولايـات المتحـدة لا يجـوز لهـا أن تـدعي               منطوق
المعمــول ــا في المنطقــة الفرنــسية في المغــرب علــى مــواطني الولايــات المتحــدة يــستلزم موافقــة     

فض تطبيـق   حكومة الولايات المتحدة، وأن المحاكم القنصلية للولايات المتحـدة يمكـن لهـا أن تـر               
ــتي لم   ــة الــ ــوانين والأنظمــ ــواطني      القــ ــى مــ ــدة علــ ــات المتحــ ــة الولايــ ــة حكومــ ــظ بموافقــ  تحــ

ــدة ــة أن المــــــــصطلحات   . “)١٦٤(الولايــــــــات المتحــــــ “ nationaux”ويبــــــــدو لأول وهلــــــ
لكــن ألا يتــضح مــن إشــارة الولايــات المتحــدة في  . مترادفــة “ressortissants” و“citoyens”و

 (citoyen)ا  جميع القضايا التي يكـون فيهـا المـدعى عليـه مواطن ـ            ”استنتاجاا في هذه القضية إلى    
 في  لــه“ressortissant”أن مفهــوم “ شخــصا متمتعــا بحمايــة الولايــات المتحــدة     أو أمريكيــا

 ؟“citoyen”و“  national”القانون الدولي مضمون أوسع من مضمون مفهومي 

_________________ 
)١٦١( C.I.J. Recueil 1952  ١٨٦، الصفحة ١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، القرار المؤرخ. 
، )Maure(الولايـات المتحـدة أو جـرح مغربيـا     ) citoyen( أحد مـواطني  إذا قتل”: نصت هذه المادة على ما يلي  )١٦٢(

أو على العكس، إذا قتل مغربي أو جرح أحد مواطني الولايات المتحدة، فيطبق قانون البلد وتطبق العدالـة علـى      
سطس أغ/ آب٢٧، القرار المؤرخ C.I.J. Recueil 1952(“ (...)قدم المساواة، وتجري المحاكمة بحضور القنصل، 

 ).١٨٩، الصفحة ١٩٥٢
)١٦٣(C.I.J. Recueil 1952 ١٩٠، الصفحة ١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، القرار المؤرخ. 
 .٢١٣، الصفحة المرجع نفسه )١٦٤(
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ليـه الدولـة فيمـا تقـوم بـه لغـرض            ولما كانت رابطة الجنسية هي الأساس الذي تـستند إ          - ١٤٣
ــإن مــصطلح    ــة الدبلوماســية، ف ــضايا   “ ressortissant”الحماي ــرد اســتعماله في مختلــف ق كمــا ي

 personne ayant”أو  “national” المحكمة يرادف مفهـوم  علىالحماية الدبلوماسية المعروضة 

la nationalité de“ ) جنسيةلل الحاملالشخص.( 

 الولايـات  (لولايات المتحـدة الدبلوماسـيين والقنـصليين في طهـران    موظفي اوفي قضية  - ١٤٤

، اســــتعمل الطرفــــان والمحكمــــة نفــــسها مــــصطلحي  )١٦٥()ضــــد إيــــرانالأمريكيــــة المتحــــدة 
”ressortissant “و”citoyen “ مــادون تمييــزالــشيء دلول ضــيق يطــابق بمــن وا مترادفــعلــى أ

. يحمــل الجنــسية الأمريكيــةي الــذشخص الــو  “national” الــذي يــدل عليــه مــصطلحا نفــسه
 الحكومة الأمريكية في اسـتنتاجاا في هـذه القـضية بأـا قامـت بعمليتـها في                  هكذا استظهرت و

 الـذين تعرضـوا للـهجوم الـذي شـنه الجـيش الإيـراني               “إنقـاذ الرعايـا الأمـريكيين     ”إيران دف   
تجـزين   المح “المتحدةبالإفراج الفوري على جميع رعايا الولايات       ”، وطالبت   )١٦٦(على سفارا 

 علـى أسـاس حقهـا الخـاص       ”ودفع تعويض للولايات المتحدة الأمريكية      ،  )١٦٧(في مبنى السفارة  
ــة الدبلوماســية تجــاه رعاياه ــ    ــا في الحماي شــارت وفي قرارهــا، أ“ )١٦٨(اوفي إطــار ممارســة حقه

لايـات  أفرادا من المـوظفين وأحـد رعايـا الو        ”المحكمة في معرض تذكيرها بوقائع القضية إلى أن         
 جـرى فيمـا بعـد اقتيـادهم إلى الـسفارة            “المتحدة الـذين اختطفـوا في أمـاكن أخـرى في طهـران            

تحـدثت   و . الإيـرانيين علـى الـسفارة      “المقـاتلين ”، وذلك عقب اسـتيلاء      )١٦٩(وأخذهم كرهائن 
الأمــــريكيين  لمــــواطنينمجمــــوع ا”المحكمــــة أيــــضا، بعــــد بــــضع فقــــرات مــــن ذلــــك، عــــن   

الولايات المتحـدة  )  ressortissants(شخصين آخرين من رعايا ”إضافة إلى ، )١٧٠(“المختطفين
؛ وعـــن التأشـــيرات الممنوحـــة “)١٧١(القنـــصليبـــالمركز الدبلوماســـي ولا بـــالمركز لا يتمتعـــون 

 “، والــتي تم إلغاؤهــا(...)لمــواطنين إيــرانيين للــدخول إلى الولايــات المتحــدة في وقــت لاحــق ”
 .)١٧٢(الـذهاب إلى إيـران  مـن  “ رعاياهـا ”منـع  يـة  وإعـلان حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريك    

أن القلـق الـذي شـعرت بـه حكومـة      ” :ولاحظت المحكمة في حيثيات قرارهـا جملـة أمـور منـها    
_________________ 

 .٤٣، الصفحة C.I.J. Recueil 1980، ١٩٨٠مايو / أيار٢٤محكمة العدل الدولية، القرار المؤرخ  )١٦٥(
 .٣٢، الفقرة ٨٢، الصفحة  نفسهالمرجع )١٦٦(
 .٧، الفقرة ٦، الصفحة المرجع نفسه )١٦٧(
 .٧  و٦، الصفحتان المرجع نفسه )١٦٨(
 .١٧، الفقرة ١٢، الصفحة المرجع نفسه )١٦٩(
 .٢١، الفقرة ١٣، الصفحة المرجع نفسه )١٧٠(
 .٢٢، الفقرة ١٣، الصفحة المرجع نفسه )١٧١(
 .٣١، الفقرة ١٧، الصفحة المرجع نفسه )١٧٢(
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الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مصير رعاياهـا المحتجـزين كرهـائن في الـسفارة منـذ مـا يزيـد               
 مـن المنطـوق، قـررت أن        ٣ قرةالفوفي  . “)١٧٣(على خمسة أشهر هو بالتأكيد أمر يمكن تفهمه       

وأفـراد آخـرين مـن    ”على إيران أن تنهي فورا الاحتجاز غير القانوني للمـوظفين الدبلوماسـيين             
 . “)١٧٤(تجزين كرهائنرعايا الولايات المتحدة مح

 اعتـبرت   عنـدما ،  “national” بمعنى   “ressortissant”أيضا مصطلح   ألمانيا  استعملت  و - ١٤٥
 أن الولايـات    )١٧٥() الأمريكيـة  ألمانيا ضد الولايات المتحدة   (قضية لاغراند    بشأنفي استنتاجاا   

بلــغ دون إبطــاء كــارل ووالتــر لاغرانــد بعــد اعتقالهمــا بــالحقوق المكفولــة لهمــا     لم تإذالمتحــدة 
بموجب اتفاقية فيينـا بـشأن العلاقـات القنـصلية، قـد انتـهكت التزاماـا القانونيـة الدوليـة سـواء                

حق هذه الأخـيرة في ممارسـة حمايتـها الدبلوماسـية تجـاه          ”ألمانيا أو   بقوق الخاصة   فيما يتعلق بالح  
؛ وأنه سيتعين على الولايات المتحدة، وفقا لالتزاماا القانونية الدوليـة المـذكورة، أن              “رعاياها

ــا عطــي ت ــى وجــه الخــصوص  ضــمانا يقــضي  ألماني ــعل ــانون والمما ب ــة في  رألا يقــف الق ســة المتبع
ــات الم ــدولي    الولاي ــانون ال ــق الق ــا   ”تحــدة حــاجزا دون تطبي ــع حــالات احتجــاز الرعاي في جمي

الألمـــانيين في المــــستقبل أو جميــــع الـــدعاوى الجنائيــــة الــــتي ترفـــع في المــــستقبل ضــــد هــــؤلاء    
أن والتـر لاغرانـد وكـارل       ”وقائع القضية   بلاحظت المحكمة في معرض تذكير       و .)١٧٦(“الرعايا

 مـا مـن رعايـا ألمانيـا           ١٩٦٣  و ١٩٦٢ لدا في ألمانيا في عام    لاغراند و١٧٧( على التـوالي، وأ(“ .
عــن  الــدفاع”ولم تقبــل اعتراضــات الولايــات المتحــدة بــشأن مــسألة مــا إذا كــان يحــق لألمانيــا   

والتــــــرادف في صــــــياغة المحكمــــــة بــــــين مــــــصطلحي . “)١٧٨(حقوقهــــــا باســــــم رعاياهــــــا
”ressortissant “)  أحـد رعايـا (و ”personne ayant la nationalité de“ )   الـشخص الحامـل
 ٣٦ مــن المــادة ١خلــصت المحكمــة إلى أن الفقــرة ”يتجلــى بوضــوح شــديد عنــدما ) لجنــسيةل

تنــشئ حقوقــا فرديــة يمكــن للدولــة الــتي يحمــل الــشخص المحتجــز جنــسيتها أن تحــتج ــا أمــام      
 مــن ٧ فقــرةونــصت في ال. “)١٧٩(المحكمــة، بموجــب المــادة الأولى مــن البروتوكــول الاختيــاري

مــن الحكــم علــى رعايــا ألمــانيين بعقوبــة  مــع ذلــك بــد  إذا كــان لا”ق قرارهــا علــى أنــه منطــو
_________________ 

 .٩٣، الفقرة ٤٣، الصفحة المرجع نفسه )١٧٣(
 .٩٥، الفقرة ٤٤، الصفحة المرجع نفسه )١٧٤(
ــؤرخ    )١٧٥( ــرار الم ــر الق ــران٢٧انظ ــه / حزي ــار    C.I.J. Recueil 2001، ٢٠٠١يوني ــضية بري ــضا ق ــر أي ــدابير (؛ انظ الت

 .C.I.J. Recueil 1988، ١٩٩٨أبريل / نيسان٩، محكمة العدل الدولية، الأمر المؤرخ )التحفظية
 .١٢  و١١، الفقرتان C.I.J. Recueil 2001، ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧ؤرخ انظر القرار الم )١٧٦(
 .١٦  و١٣المرجع نفسه، الفقرتان  )١٧٧(
 .٤٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٨(
 .٧٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٩(
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 دون احتــرام الحقــوق الــتي تخولهــا لهــم اتفاقيــة فيينــا، فــإن علــى الولايــات المتحــدة أن   “شــديدة
 .)١٨٠(، حسبما تختاره من الوسائلومراجعتهتسمح بإعادة النظر في الحكم الصادر 

ــة   - ١٤٦ ــضية المتعلق ــواطن وفي الق ــا وم ــات  (ن ي آخــرين مكــسيكيينأبين المكــسيك ضــد الولاي
المحكمـة أن تعلـن وتقـرر بـأن         إلى   الختاميـة    ا المكـسيك في اسـتنتاجا     تبل ط ،)المتحدة الأمريكية 

انتــهكت التزاماــا القانونيــة الدوليــة تجــاه المكــسيك، فيمــا يتعلــق بحقهــا    ” الولايــات المتحــدة 
وعـلاوة علـى ذلـك، قـدمت الطلبـات          . “)١٨١ (لية لمواطنيهـا  وممارستها لحقها في الحماية القنـص     

 ومـن خـلال   تكبدته بـصورة مباشـرة      ”الخاصة ا مستندة في ذلك إلى الضرر الذي أعلنت أا           
ــا ــصطلح      .“)١٨٢(رعاياه ــين م ــابق ب ــبير التط ــا إلى حــد ك أو ”  ressortissant ”يويتأكــد هن

”national“)  في قضية لاغرانـد    الذي لوحظ  )ماحامل جنسية دولة    (، أو   ) الدولة أحد رعايا . 
ــة إلى    ــارت المحكمـ ــد أن أشـ ــزء فبعـ ــرة جـ ــضية    ٧٧الفقـ ــشأن قـ ــصادر بـ ــرار الـ ــوارد في القـ  الـ

مسألة الجنسية المزدوجة الـتي قـد يحملـها بعـض الرعايـا المكـسيكيين               ”، نظرت في    )١٨٢(لاغراند
 هـذا الطلـب   واعترضت الولايـات المتحـدة علـى    .“)١٨٣(الذين قدمت المكسيك طلباا بشأم

ــبرة أن ــرة      ”معت ــاده أن الفق ــوم مف ــى العم ــولا عل ــدأ مقب ــاك مب ــدما يكــون     لا٣٦هن ــق عن تنطب
الشخص الـذي ألقـي عليـه القـبض أو وضـع رهـن الاحتجـاز في دولـة الإقامـة مـن رعايـا هـذه                          

؛ (...) هذا الشخص أيضا من رعايا دولة أخرى طرف في اتفاقيـة فيينـا               نولو كا الدولة، حتى   
ــا المتمــتعين بالجنــسية    وأشــارت الم كــسيك إلى أــا، لأغــراض هــذه القــضية، لا تنكــر أن الرعاي

المحكمـة أن   لاحظـت   و. “)١٨٣(٣٦المزدوجة لا يمكن لهـم المطالبـة بحـق الإبـلاغ بموجـب المـادة                
إلى ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية       ”المكسيك قدمت طلبا باسمها الخـاص فـضلا عـن أـا سـعت               

 مـن اتفاقيـة فيينـا في حـق          ٣٦ انتـهاك للمـادة      بحـصول  تـستظهر يمكـن أن    ؛ وأـا    “تجاه رعاياهـا  
أن تثبت أنه نظرا لكون المعـني بـالأمر يعـد أيـضا             ” وعلى الولايات المتحدة     “أي من رعاياها  ”

وأهم من ذلـك أن المحكمـة    .)١٨٤( عليه٣٦ فلا يمكن تطبيق المادة      “من رعايا الولايات المتحدة   
 إثبات أن الأشخاص الاثنين والخمسين المتـهمين في هـذه           بءوفت بع أشارت إلى أن المكسيك     

المحكمـة بنـسخ مـن شـهادات مـيلاد هـؤلاء       زودت ”حيـث   “هم من رعايا المكسيك”القضية  
الرعايــا، إضــافة إلى تــصريحات اثــنين وأربعــين منــهم يــشهدون فيهــا أــم لم يكتــسبوا الجنــسية    

_________________ 
 .١٢٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٠(
 .٤٠فقرة ال ،C.I.J. Recueil 2004، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١انظر القرار المؤرخ  )١٨١(
وبالإضـافة إلى الفقـرات    .استعمل المصطلح على هـذا النحـو في فقـرات أخـرى كـثيرة مـن القـرار        .المرجع نفسه )١٨٢(

 .١٠٢  و٦٩المذكورة أعلاه، انظر أيضا الفقرتين 
 .٤١، الفقرة C.I.J. Recueil 2004، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١انظر القرار المؤرخ  )١٨٣(
 .٤٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٤(
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 كان يتعين تقاسـم عـبء الإثبـات في هـذا     وفي رأي الولايات المتحدة أنه إذا .“)١٨٥(الأمريكية
أشخاصـا ممـن يحملـون الجنـسية المكـسيكية يمكـن أن يكونـوا قـد اكتـسبوا أيـضا                ”الحالة، فلأن   

تـاريخ ومكـان المـيلاد، أو مكـان الإقامـة أو             بقوة القانون الجنسية الأمريكيـة، ولا سـيما بحكـم         
ت المحكمـة أن علـى المكـسيك أن    وعليـه اعتـبر   .“)١٨٦(للأبـوين أثنـاء مـيلادهم   الزواجيـة  الحالـة  

يحملون الجنسية المكسيكية أثنـاء     كانوا  (...) الأشخاص الاثنين والخمسين المحددين     ”ثبت أن   ت
 لهــذا الغــرض نــسخا مــن شــهادات  تقــدم”؛ ولاحظــت أن المكــسيك “إلقــاء القــبض علــيهم

 ح تمامـا أنْ وواض ـ. “)١٨٧(الجنسية لم تعتـرض الولايـات المتحـدة علـى مـضموا     بيانات الميلاد و 
“ ressortissant” المحكمـــة بـــين مفهـــومي   لغـــة ولا في لغـــة الطـــرفين لـــيس هنـــاك تمييـــز في   

ألم توضح الولايات المتحـدة في نفـس         ).citoyenneté(المواطنة  أيضا مفهوم   ، بل   “national”و
 أن ملايين الأجانب يقيمون في أراضيها بـصورة قانونيـة أو غـير قانونيـة وأن التـشريع                 ”القضية  

تكفــي اللغــة ولا   المحكمــة أنــه لالاحظــتو .؟)١٨٨(“الأمريكــي ســخي جــدا في مجــال الجنــسية
 كثــرة عــدد الأجانــب المقــيمين في الولايــات  وأنَّ؛الانتمــاء للدلالــة علــى أن شخــصا مــا أجــنبي

يستحــسن الاستفــسار دائمــا عــن جنــسية الــشخص المعــني أثنــاء  ”المتحــدة تــوحي تحديــدا بأنــه 
ظـت أنـه لم يقـدم لهـا أي عنـصر يـدل علـى أن هنـاك أيـضا فيمـا يتعلـق                         ولاح. )١٨٨(“احتجازه

الجنـسية  علـى حمـل     دلائـل   ”) ٢٢السيد سالـسيدو، الحالـة رقـم        (بحالة أحد الأشخاص المعنيين     
 .)١٨٩(أن تــدفع الــسلطات إلى إجــراء تحريــات علــى وجــه الــسرعةت يمكــن  كانــ“المكــسيكية

 مـن  ١١  و٩  و٧  و٦كمة رأيها في الفقـرات  أبدت المح” الرعايا المكسيكيين”وبالإشارة إلى   
 .)١٩٠(منطوق حكمها

معنى يطـابق   “ ressortissant”وإلى جانب هذه الدلالة الضيقة التي يفيد فيها مصطلح           - ١٤٧
 هذا المصطلح أيـضا في القـانون   يشير، )ayant la nationalité(“ ...حامل جنسية”معنى عبارة 

أحـد  ”فمـصطلح    .“عـدو ”ما عنـدما تقتـرن بـه صـفة          ، ولا سـي   جـدا  مفهوم أوسـع     إلىالدولي  
ــا  أو اعتبـــاري يكـــون، حـــسب تقـــدير أحـــد  طبيعـــي شـــخص ” يـــشير إلى “الأعـــداء الرعايـ

المتحاربين، تابعا من الناحية القانونيـة لدولـة عـدوة، اسـتنادا إلى معـايير ارتبـاط قـد تختلـف مـن               

_________________ 
 .٥٥المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٥(
 .٥٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٦(
 .٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٧(
 .٦٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٨(
 .٦٦المرجع نفسه، الفقرة  )١٨٩(
 .١٥٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٩٠(
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ــي إلى آخــر   ــانون محل ــل“ )١٩١(ق ــار    :مث ــة أو بعب ــذه الدول ــرار  ة أدق، ولاء شــخص له ــى غ عل
 بــشأن قــضية مــذكرا الجوابيــة ليختنــشتاين في وحــذت في ذلــك حــذو المحكمــة، أوضــحته مــا

 ولاء أو الإدراج في روابـط شخـصية أو تجاريـة باعتبارهـا دليـلَ      الجنـسية أو الإقامـة أو  ”نوتبوم  
 أن  الأشخاص المعنيين واسعة جدا إذ يكفـي      فئة  وكما يمكن ملاحظته، فإن      .)١٩٢(قائمة سوداء 

 “)١٩٣(نمـا حاجـة إلى البحـث عـن جنـسيتهم     ود”يدين أشخاص بـالولاء للدولـة العـدوة المعنيـة          
 . الدولة المذكورة“رعايا”لكي يعتبروا 

ــذ     - ١٤٨ ــار ه ــرر الخــاص في إط ــاول المق ــوم  اولا يتن ــا(“ressortissant” الموضــوع مفه  رعاي
نـه مفهـوم وسـط بـين حـصر          وهنـاك مـدلول يمكـن وصـفه بأ         . ذا المدلول الواسع جدا    )الدولة

 في مفهوم الجنسية وتوسيعه ليـشمل الأشـخاص الـذين يمكـن أن تقـرر دولـة                  “رعايا”مصطلح  
ولا ريـب أن الـدول تـستطيع أن     .عتـبر مـدانا  يمحاربة وصـفهم برعايـا دولـة عـدوة بـسبب ولاء      

لمقــرر غــير أن المعــنى الــذي يقــصده ا .تقــرر بالاتفــاق إعطــاء هــذا المــصطلح المعــنى الــذي تريــده 
الحــاملين للجنــسية فهــو يــشمل إلى جانــب  :الخــاص في هــذا التقريــر يظــل رغــم شموليتــه دقيقــا 

)nationaux (             الأشخاص الخاضعين لسلطة دولة معينة بحكم وجود رابطة قانونيـة خاصـة، مثـل
م الجنــسية، أو رابطــة اعــدان لاجــئ أو لاجــئ سياســي أو علاقــة قانونيــة ناشــئة عــن حالــة وضــع

في مــذكرة صــادرة عــن دائــرة   علــى ســبيل المثــالقــد ورد ف .الانتــداب أو الحمايــةالتبعيــة مثــل 
:  مـا يلـي    ،١٩٣٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٢الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الفرنسية بتـاريخ        

بـه، بالإضـافة إلى    يقـصد ) رعايـا (“ ressortissants”عموم في فرنسا أن مصطلح   ال يعتبر على ”
البلــدان ) ressortissants(ورعايــا ) sujets(، رعايـا المــستعمرات  البلــد الأمالفرنـسيين في فرنــسا  

 الـشك؛ أمـا فيمـا    تحتمـل لا فـإن المـسألة   وبالنسبة لرعايـا المـستعمرات    (...).الخاضعة للحماية 
أقـل تأكيـدا ولـذ اقترحـت     لأمر يتعلق بالمحميين الذين يشار إليهم أحيانـا إلى جانـب الرعايـا، فـا           

جميــــع الرعايــــا الفرنــــسيين، بمــــن فــــيهم الأشــــخاص المتمتعــــون بحمايــــة  ”:يــــةالــــصياغة التال
 .)١٩٤(“فرنسا

_________________ 
، Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon) Bruxelles, Bruylantانظـر  )١٩١(

 .١٠٠١، الصفحة ٢٠٠١
 Réplique du Gouvernement du ،)ليختنـشتاين ضـد غواتيمـالا   ) (١٩٥٥(محكمة العدل الدولية، قضية نوتبـوم   )١٩٢( 

Liechtenstein, Mémoires, Plaidoiries et Documents, vol   لد الأول، الصفحتان٤١١  و٤١٠ا. 
)١٩٣( Note du service juridique du Ministère français des affaires étrangères, 18 février 1937; voir Alexandre 

Kiss, Répertoire, t. VI, no 883, p. 441. 
 ,Alexandre-Charles Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit internationl publicانظـر   )١٩٤(

 t. II, no 438, p. 236. 
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غير أن المعنى الدقيق الذي سيستخدم فيه هذا التعبير في إطار هذا الموضـوع قـد حـدد                   - ١٤٩
ــة في     ديــسمبر / كــانون الأول٣٠في الحكــم الــذي أصــدرته المحكمــة المختلطــة الفرنــسية الألماني

 : ناتاف وإخوانه ضد ألمانيافالاقضية  في ١٩٢٧

وحيث إن المدعى عليه احتج بأن المدعية لا يمكن اعتبارهـا مـن رعايـا دولـة              ”  
 (...).  فرنسامييحليفة أو شريكة لأا تحمل الجنسية التونسية وبالتالي فهي من مح

مـن  ) ه ــ (٢٩٧الـوارد في المـادة      ) ressortissants( رعايـا    مـصطلح وحيث إن     
دولة ما، بل يـشمل أيـضا       ) nationaux(حاملي جنسية    لا يقتصر على     معاهدة فرساي 

 .“)١٩٥(جميع الأشخاص التابعين لدولة ما بحكم علاقة قانونية غير الجنسية الخاصة ا

علــى كــل شــخص تــابع )  الدولــةرعايــا (“ressortissant”طلق مــصطلح يوعليــه، ســ  - ١٥٠
 .لك الجنسيةرابطة قانونية ما، بما في ذبمقتضى لدولة معينة 

، في إطـار هـذا      “أجـنبي ”وفي ضوء الاعتبـارات الـسابقة، يمكـن اقتـراح إطـلاق تعـبير                 - ١٥١
أو الدولـة الإقليميـة أو   المـضيفة  دولـة  الدولـة غـير   )  ressortissant (رعايـا الموضوع، على أحـد  

 . هذه الدولة )١٩٦(“أحد الأشخاص من غير رعايا” على على نقيض ذلك

ــك أن   - ١٥٢ ــوم     ولا شـ ــل مفهـ ــة مثـ ــساع في الدلالـ ــذا الاتـ ــوم ـ ــتعمال مفهـ ــا ”اسـ  رعايـ
 قيــام أشـخاص علــى سـبيل الغــصب أو بــروح   يفـتح اــال لاحتمـال  )  ressortissant(“الدولـة 

يحملون جنـسيتها ولا يمتـون لهـا بـأي صـلة جديـة،               انتهازية محضة بالمطالبة بصفة رعايا دولة لا      
   منكـر أن هـذا الخطـر قـائم ومـن الـشائع              . ا إليها فضلون لأسباب شتى أن يطردو    يرد أولا ي

ولكـن لكـل دولـة أن تحـافظ علـى       . مثل هذه الحالة علـى صـعيد الممارسـة   الوقوف علىبالفعل 
حـصول  جنسيتها ومواطنتها والروابط القانونية الأخرى التي تربط رعاياهـا ـا، وذلـك بتـأمين      

، ها لهـذه المـستندات  تـسليم  أو ة بوضـع الأشـخاص  لمستندات الرسمية المتعلقعلى ا دوائرها المعنية   
مـن البـديهي أن إثبـات    و .ولا سيما وثـائق الحالـة المدنيـة وبطاقـة الهويـة الوطنيـة وجـواز الـسفر        

لدولـة الـتي ينتـسب إليهـا        وبا ، بـل  الدولـة القائمـة بـالطرد     ب غير منوط صحة هذه المستندات أمر     
 .المطرودالشخص 

_________________ 
 ,Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués par les Traités de paix, Recueil Sireyانظـر   )١٩٥(

Paris, 1928, t. VII, p. 653.. 
  إيضاحات تـنم بـالأحرى عـن     “غير الرعايا ”قدم فريق عامل تابع للجنة الثالثة للجمعية العامة بخصوص مفهوم            )١٩٦(

ــة مؤرخــة    ــشرين الأول٢٤الإحــراج في وثيق ــوبر / ت ، Annuaire juridique des Nations Unies، ١٩٨٠أكت
 .٢٠٩ ، الصفحة١٩٨٠
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 الطرد -باء  
 واســع وغــير دقيــق للإشــارة إلى مجموعــة مــن بمعــنى عمومــا “الطــرد”ة تــستعمل كلمــ - ١٥٣

ومـن ثم   . دولة مـا إقليمالتدابير أو الوقائع التي يكون هدفها أو أثرها إكراه فرد ما على مغادرة 
إقليمـي معـين، أو بـشكل أوسـع بالنـسبة إلى الإقلـيم              موقع  فإن مفهوم الطرد يكون بالنسبة إلى       

ويتـضح معناهـا    .الطرد صـلاحيات سـيادية  تقـوم ب ـ س فيها الدولة الـتي  أو أية أماكن أخرى تمار
الدقيق، من جهة، بتحديدها بالنسبة إلى بعض المفاهيم المشاة، ومن جهة أخرى، بعـد تحديـد                

 . في عملية الطردةردا الحدود الإقليمية للدولة الطعبوردقيق للدور الذي يمثله 
 

 الطرد والمفاهيم المشاة - ١ 

 عــدة مــصطلحات مــشاة تــشاركه في عــدة نقــاط يمكــن أن  “الطــرد”يقــارب تعــبير  - ١٥٤
ية الطرد، على نحـو مـا هـو متـوخى في إطـار الموضـوع الحـالي، في الوقـت           ليدمج بعضها في عم   

وهــذا هــو بالخــصوص شــأن     .الــذي تبقــى فيــه مــصطلحات أخــرى مفــاهيم متميــزة تمامــاً       
الـسماح  اد إلى الحدود والإعـادة القـسرية وعـدم          والإبعاد والاقتي  تسليمالمصطلحات الترحيل و  

 . والنقلبالدخول
 

 الترحيل )أ( 

 لكونـه مـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بـبعض         اً خاص ـ اً معـنى تاريخي ـ   “الترحيـل ” مـصطلح     يحمل - ١٥٥
 في هـذا الـسياق، وبـشكل أعـم في     ،والمقـصود منـه   .لحـرب العالميـة الثانيـة   لالأحداث المأسـاوية  

ــانون الحــرب، ه ــ  ــراد أو جماعــات مــن الــسكان    تــشريدو ســياق ق  قــسري أو نقــل قــسري لأف
 .، إلى خارج إقلـيم محتـل      ١٩٤٩المدنيين، وهم أشخاص محميون بموجب اتفاقيات جنيف لعام         

 نـورمبرغ الـوارد في اتفـاق لنـدن          النظـام الأساسـي لمحكمـة      مـن    ٦ المـادة    تشيروفي هذا الصدد،    
أغـسطس  / آب ٨قوات المحور الأوروبيـة المـؤرخ       المتعلق بمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب ل      

ــين ١٩٤٥ ــن ب ــتي  ، م ــال ال ــتي يجــب   ل تخــضع الأفع ــة وال ــضائية للمحكم ــة الق ــستتبع  أنلولاي  ت
لغـرض الأشـغال    ترحيـل الـسكان المـدنيين في الأقـاليم المحتلـة            ”إلى  المسؤولية الفردية لمرتكبيهـا،     
 .)١٩٧(“الشاقة أو لأي هدف آخر

الجمـاعي أو الفـردي للأشـخاص المحمـيين أو         لنقل القسري   ا”يات  عملوالمبدأ هو منع     - ١٥٦
، ى أي دولــة أخــرأراضــي دولــة الاحــتلال أو إلى أراضــي  إلىالأراضــي المحتلــةمــن ] ترحيلــهم[

_________________ 
 .٢٨٩، الصفحة ٨٢الد ،  Nations Unies, Recueil des Traitésانظر  )١٩٧(



A/CN.4/573

 

64 06-43809 
 

يـشعر ببـالغ    ” إنـه    ١٩٩٢ونفهم أن يكون مجلس الأمن قال في سنة         . )١٩٨(“ةمحتلة أو غير محتل   
 ان والقــسرينالطــرد والترحيــل الــشاملا”مــور منــها  إزاء المعلومــات الــتي تفيــد بجملــة أ“القلــق
 .)١٩٩( إقليم يوغوسلافيا السابقة، خاصة في البوسنة والهرسكفي “لمدنيين
ــصطلح         - ١٥٧ ــستخدم مـ ــرب، لا يـ ــانون الحـ ــياق قـ ــاريخي وسـ ــسياق التـ ــذا الـ ــارج هـ وخـ

 في “الطـرد ” و “الترحيـل ” تعـبيري  أنويبـدو   . بشكل موحـد في القـانون الـدولي   “الترحيل”
علــى  الآخــر رغــم وجــود فــرق محــليمكــن أن يحــل أحــدهما  الأمريكيــة - الانكليزيــةلممارســة ا

وبالفعـل، يميـز القـانون الـدولي بـين الترحيـل، الـذي يعـني                . )٢٠٠(فـني بـين الإجـراءين     المستوى ال 
، بينما يعني الطـرد أنـه       المرحلةجنبي مكرهاً إلى أي بلد تختاره الدولة         إرسال الأ  في الدولة   سلطة

، الـتي يجـب أن تحـدد الوجهـة بموافقـة المطـرود،       ةرداالأجنبي من إقلـيم الدولـة الط ـ   إخراج  كن  يم
 .وعلى كل حال نحو الدولة التي يكون هذا الأخير مواطناً لها

 علــى أنــه يعــني تــدابير التطبيــق الــتي تتخــذها   “الترحيــل”واقتــرح أن يفهــم مــصطلح  - ١٥٨
الاعتمــاد في ذلــك علــى مــؤلفين ذوي ، ب)٢٠١(انــبالأجالــسلطة الوطنيــة المختــصة لتنفيــذ طــرد 

 ، حـسبما رأينـا،  “ترحيـل ” و “طـرد ”سكـسونية يـستخدمون كلمـتي     - ثقافـة قانونيـة أنكلـو   
مـن المحتمـل ألا يـثير ذلـك مـشكلاً دلاليـاً معينـاً في              و. )٢٠٢(دون تمييز للإشارة إلى الشيء نفـسه      

_________________ 
ة، إذا اقتـضى ذلـك أمـن    لدولة الاحتلال أن تقوم بـإخلاء كلـي أو جزئـي لمنطقـة محتلـة معين ـ              ’’ مع ذلك    يجوز )١٩٨(

 عمليـات الإخـلاء نـزوح الأشـخاص المحمـيين      علـى ولا يجوز أن يترتـب   .السكان أو لأسباب عسكرية قهرية
 علـى ويجب إعادة الـسكان المنقـولين    .، ما لم يتعذر ذلك من الناحية الماديةة المحتلالأراضيإلا في إطار حدود 

 مــن اتفاقيــة ٤٩المــادة  (‘‘(...)القطــاع عدائيــة في ذلــك الهــذا النحــو إلى مواطنــهم بمجــرد توقــف الأعمــال  
 ). من الاتفاقية نفسها١٤٧ و ٧٠ ين؛ انظر أيضاً المادت١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 

 .١٩٩٢أغسطس / آب١٣المؤرخ ) ١٩٩٢ (٧٧١قرار مجلس الأمن  )١٩٩(
 Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across borders, Studies in Transnational Legalانظـر  )٢٠٠(

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992. .  ويعـرفBlack’s Law 

Dictionary (Bryan Gardner Ed. in Chief, Thomson West, 8th ed. 2004, p. 471)  كالتـالي “ترحيـل ” كلمة  :
؛ انظـر في نفـس الـسياق،        “خر، خاصة طرد أو نقل أجنبي من بلد مـا         إلى بلد آ  شخص  إجراء أو حالة نقل     ”

A Dictionary of Modern Legal usage, 2nd ed., O.U.P., 1995 .      ونلاحـظ أيـضاً هـذا الاخـتلاف في اسـتخدام
 في التــشريعات الوطنيــة الــتي لا يــستخدم فيهــا البتــة بمفهــوم مختلــف كــثيراً عــن مفهــوم  “الترحيــل”مــصطلح 

، الفقـرة   A/CN.4/565يا، الوثيقـة    إسـبان ر على سـبيل المثـال تـشريعات نيجيريـا وجمهوريـة كوريـا و              انظ: الطرد
 .٣٧١ اشية، الح١٨٣

)٢٠١( A/CN.4/565 ١٨٤، الفقرة. 
 “) اـرمين  الـذي ينطـوي علـى الترحيـل وتـسليم         (طـرد الأجانـب     ”هكذا، مثلاً، يتحـدث رومـان ريوالـد عـن            )٢٠٢(

 Judicial Control of Administrative Discretion in the Expulsion and Extradition of Aliens », 34“ انظـر (
American Journal of Comparative Law. Supp. 451 (1986)); le « Governing Rule 12 » publié dans 23 

Studies in Transnaional Legal Police 89 (1992) est intitulé « Expulsion or Deportation » ويمكـن قـراءة   ؛
سـاعدت   ”:.Notes » du Minesota Law Review, 37 Min. LRev., 440 (1952-1953) on peut lire » في يلـي  مـا 

القرارات الأخيرة للمحكمة العليا على بلورة الـسياسات العامـة المتنافـسة بـشكل دائـم الـتي تكمـن وراء مـسألة               
وهنـاك زيـادة في عـدد حـالات الترحيـل       .لطـرد والاسـتبعاد  سـلطات ا معالجـة  القيود الدسـتورية المفروضـة علـى    

 .“وأعلن المدعي العام أنه سيستبعد أحد المقيمين لمدة طويلة من الدخول من جديد إلى البلد الذي أقام فيه بيته
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بالمعاني بـسبب الـشحنة التاريخيـة المـشار     ولكن بما أن الأمر يتعلق بكلمة مثقلة  .الانكليزيةاللغة 
وعلـى الخــصوص،   .إليهـا أعـلاه، فـإن اللغــات لا تتلقـاه أو تنظـر إليــه جميعهـا بالطريقـة نفـسها        

سيكون من الصعب نوعاً ما أن تقبل بالفرنسية فكرة أن الترحيـل يمكـن أن يكـون مجـرد تـدبير         
“ الترحيـل ”لخاص يقترح أن يفهم تعـبير  لذلك فإن المقرر ا .للمرافقة أو للتنفيذ الملموس للطرد

)Deportation( اللغــة الفرنــسية، بمعنــاه في قــانون الحــرب علــى النحــو يخــص، علــى الأقــل فيمــا 
 .المشار إليه سابقاً، وأن يقتصر استخدامه على هذا السياق

 
  المطلوبينتسليم )ب( 

وهــو آليــة  .لمؤســسة مــن مؤســسات التعــاون القــضائي بــين الــدو المطلــوبين تــسليم  - ١٥٩
دولـة ألـف، تـسمى الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب، بتـسليم                التقوم بموجبها، عن طواعية،     قانونية  

ــد    ــاضِ يوجـ ــة متقـ ــذه الحالـ ــا، إلى فيشـــخص، وفي هـ ــذه   ال إقليمهـ ــن هـ ــاء بطلـــب مـ ــة بـ دولـ
 القــضائية أو لتنفيــذ الملاحقــةالــتي تــسمى الدولــة الطالبــة، الــتي تطلبــه لأغــراض  ، )٢٠٣(ةالأخــير
 .)٢٠٤(ةعقوب

وإنمـا هـو    . تتخـذه دولـة مـا   انفراديـا وعلى عكس الطرد، فـإن التـسليم لـيس إذاً قـراراً      - ١٦٠
ولا يكمـن أساسـه القـانوني        .استجابة من الدولة الموجه إليها الطلب لطلب من الدولـة الطالبـة           

 الطـرد   بأكمله في النظام القانوني الداخلي للدولة التي تقوم بالتسليم كما هو الحال بالنـسبة إلى              
؛ فهــو يــستند بــشكل عــام إلى مــزيج مــن  ةرداالــذي يقــوم علــى القــانون الــداخلي للدولــة الط ــ 

تسليم وأحكام الصكوك القانونية الدوليـة ذات       الالتشريعات الوطنية للدول المشاركة في إجراء       
 مـن  ١ وتـنص المـادة   .الطابع الثنائي أو المتعدد الأطراف، وتقوم الآلية على مبـدأ المعاملـة بالمثـل       

 في هـذا    ١٩٥٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣المعاهدة الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين المؤرخـة        
تلتـزم، وفقـاً للقواعـد وتماشـياً مـع الـشروط الـتي تحـددها                ”السياق على أن الأطـراف المتعاقـدة        

عقوبــة المــواد التاليــة، بتبــادل تــسليم المتــهمين بارتكــاب جريمــة أو المبحــوث عنــهم بغيــة تنفيــذ   
 .“تدابير أمنية من جانب السلطات القضائية للطرف الطالب أو

_________________ 
عندما يكـون هـذا التعـاون يـستند إلى إجـراء الطلـب والموافقـة، الـذي تنظمـه          ” :كتب السيد براونلي ما يلي )٢٠٣(

 Ian Brownlie, Principles :“ للمجرمين المبادئ العامة، يسمى شكل المساعدة القضائية الدولية تسليماًبعض

of Public International Law, 8th ed., Oxford University Press, p. 318. 
 ..e. a., Jennings and Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, volume I-Peace, 9th ed., 1996, parانظـر   )٢٠٤(

 فئـة فرعيـة مـن الطـرد تنطبـق عليهـا قواعـد خاصـة،          ارمينا أننا يمكن أن نعتبر تسليم  خيرى السيد غا  . 415
فإنـه يعتـبر بـشكل عـام إجـراءً متميـزاً وهـو               المطلـوبين  هو ذاتـه بأنـه نظـراً لخـصوصية نظـام تـسليم               يقرولكنه  

 G. Gaja, « Expulsion of Aliens : Some Old and New Issues:بوصفه كذلك يبقى خارج مجال دراسة الطرد

in International Law », Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, p. 

283 à 314, (notamment p. 291). 
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ت تسليم ذا طبيعة تعاهديـة، إن لم نقـل عرفيـة، كمـا كان ـ             اليكون الالتزام ب  لا  وعندما   - ١٦١
تـسليم  الذلك بيرو على سـبيل المثـال في قـضية هايـا دي لا تـوري، يعـود قـرار القيـام ب                      تطالب ب 

ــا الطلـــب عدمـــه إلى الـــسلطة الـــسيادية   أو ــا   .للدولـــة الموجـــه إليهـ ولكـــن ذلـــك يكـــون دائمـ
 مــن تلقــاء شخصلطلــب مــن الدولــة المقدمــة للطلــب؛ فالدولــة لا يمكــن أن تــسلم ال ــ اســتجابة
 .ذا الطلـب، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بمواطنيهـا            له ـ الاسـتجابة لكنها يمكن أن ترفض      .نفسها

ذي أصـدرته محكمـة العـدل الدوليـة في          ال ـووفي إعلان مرفق بالأمر الذي يـشير بتـدابير تحفظيـة            
 في قضية لوكربي، أعرب أربعة من أعضاء المحكمـة عـن آرائهـم علـى     ١٩٩٢أبريل  /نيسان ١٤

 :النحو التالي

نحن نرى أنه، قبل أي تدخل من جانب مجلس الأمن في هذه القـضية، كانـت             - ١” 
ة الحـق في أن تطلبـا مـن ليبيـا     وكان للولايات المتحدة والمملكـة المتحـد   .الحالة القانونية واضحة

تسليم المواطنين الليبـيين اللـذين تتـهمهما الـسلطات الأمريكيـة والبريطانيـة بالمـساهمة في تحطـيم                   
وكان بإمكاما أن تقومـا لهـذا الغـرض بـأي إجـراء       .الطائرة التي اختفت خلال حادثة لوكربي

رفض هـذا التـسليم والتـذكير لهـذا     وكان لليبيا من جانبها الحق في  .يتماشى مع القانون الدولي
 .الغرض بأن قانوا الداخلي، كما هو حال قانون العديد من البلدان، يمنع تسليم مواطنيها

 فعـلاً أن تـسليم المتـهمين قـرار سـيادي تتخـذه         العموميويعتبر القانون الدولي     - ٢ 
 .“)٢٠٥(هأبداً بالمضي في تنفيذهي غير ملزمة الدولة الموجه إليها الطلب، التي 

 
 الإبعاد )ج( 

 .الإبعاد مصطلح عام يشمل مختلف أشكال أو إجراءات طرد أجنبي ما من بلـد معـين            - ١٦٢
ولا يتعلــق الأمــر بــدقيق العبــارة بمــصطلح قــانوني رغــم أنــه جــارٍ في المؤلفــات القانونيــة باللغــة     

 هـو  “بعـاد الإ”ومن ثم يفهـم أن المقـصود مـن مـصطلح            . )٢٠٦(الفرنسية المتعلقة بطرد الأجانب   
 .)٢٠٧(“الاقتياد إلى الحدود” وما يسميه القانون الفرنسي “الطرد”في نفس الوقت 

_________________ 
ادث لـوكربي الجـوي     فيما يتصل بح ـ   ١٩٧١محكمة العدل الدولية، مسألة تفسير وتنفيذ اتفاقية مونتريال لعام           )٢٠٥(

، ١٩٩٢أبريـل  / نيـسان ١٤، تـدابير تحفظيـة، الأمـر المـؤرخ     )الجماهيرية العربيـة الليبيـة ضـد المملكـة المتحـدة         (
C.I.J. Recueil 1992 ٢٤، الصفحة. 

 Rudolph d’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, Pressesانظـر مـثلاً    )٢٠٦(

universitaires de France, Paris, PUF (Que-sais-je ?), 1997 .    فهو يتحدث بوجه خاص عـن توافـق آراء قـائم
أن يبعـد مـن الإقلـيم الفرنـسي الأجانـب الـذين دخلـوه               ” بشأن إجـراء محـدد يجيـز         ١٩٨١في فرنسا منذ عام     

 “نـوع مـن الإبعـاد     ” علـى أـا      قتياد إلى الحـدود   الا، وعن   )٣الصفحة   (“أقاموا فيه في ظروف غير قانونية      أو
، )نفـس المرجـع    (“الإبعـاد الفعلـي للأجـنبي غـير الـشرعي         ”، وعـن    )٤الـصفحة   (الذي ينتج أثراً مؤقتـاً فقـط        

 Cathérine Teitgen-Colly et؛ انظـر أيـضاً   )٥الـصفحة   (“الأجانـب الجاريـة عمليـة طـردهم    ”وكـذلك عـن   
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غير أننا، خلا هذا التمييز الذي يقوم أساساً على القواعد الإجرائية المنطبقة على هـذا                - ١٦٣
إلى نظـام  (...) مهمـا كـان الـسبب، يـستند إبعـاد الأجانـب        ’’:التدبير أو ذاك، نلاحظ ما يلي   

 .)٢٠٨(“دوني فريد من نوعه، هو قانون الطرقان

لــذلك ســيتعين الاكتفــاء بــالاقتراح الــذي قدمــه المقــرر الخــاص في التقريــر التمهيــدي     - ١٦٤
 بمعــنى “الطــرد”مــصطلح  ومفــاده اســتخدام )٢٠٩(والــذي وافقــت عليهــا لجنــة القــانون الــدولي 

 .“الإبعاد” كلمة شامل مثل
 

 الاقتياد إلى الحدود )د( 

قــانون الفرنــسي، حيــث يكــرس هــذا التعــبير التــشريع المتــصل بــدخول الأجانــب  في ال - ١٦٥
 علـى إبعـاد   “الطـرد ”فيطبـق مـصطلح    .وإقامتهم، هناك تمييـز بـين الطـرد والاقتيـاد إلى الحـدود     

 الإقلـيم الفرنـسي   في حـضوره الأجنبي، سواء أكان وضعه قانونياً أم غير قـانوني، الـذي يـشكل             
 علـى تـدابير إبعـاد       “الاقتيـاد إلى الحـدود    ”، وتطبـق عبـارة      )٢١٠(لعـام خطراً شديداً على النظام ا    

 وعلـى غـرار   . )٢١١(ب بـشرطة الأجان ـ   ة المتعلق ـ ات مـن منظـور التـشريع      غـير القـانونيين   الأجانب  
 مع كون الاخـتلاف     بقرارالطرد بمعنى التشريع الفرنسي الضيق، يصدر أمر الاقتياد إلى الحدود           

 . تـصدر عـن مفـوض الجمهوريـة ولـيس عـن وزيـر الداخليـة             الوحيد هو أن هذه الحالة الأخـيرة      

_________________ 
François Julien-Laferrière, « Chronique de législation : « Etrangers » , l’actualité juridique droit 

administratif ». (AJDA), 20 novembre 1998, p. 927 à 929; Danièle Lochak, « L’entrée et le séjour des 

étrangers en France : une législation sous influence », (ADJA)., 20 octobre 1969, p. 595. 
)٢٠٧( D’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, Paris, PUF (Que Sais-je?), 

1997, p. 3.  عـن تـدبير الإبعـاد الآخـر     ” يختلـف  “تدبير إبعاد خـاص ”بمثابة  “الاقتياد إلى الحدود” يعتبروهو
 .“الذي هو الطرد

 .٥المرجع نفسه ، الصفحة  )٢٠٨(
 .١٣، الفقرة A/CN.4/554انظر  )٢٠٩(
 المتعلـق بـشروط دخـول    ١٩٤٥نـوفمبر  / تـشرين الثـاني   ٢المـؤرخ    ٤٥-٢٦٥٨  من الأمر رقم   ٢٣انظر المادة    )٢١٠(

 .الأجانب إلى فرنسا والإقامة فيها
 Mohamed. Ladhari, « La : علـى الخـصوص إلى  انظـر لى النظـام القـانوني لهـذا المفهـوم في فرنـسا،      للاطلاع ع )٢١١(

reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière », Les Petites Affiches, 1990, n° 96, p. 13 à 

27. ; « La reconduite à la frontière des demandeurs d’asile », Conclusions sur le Conseil d’Etat, 

Assemblée, 13 décembre 1991, 1) M. Nkodia (Alfondo), 2) Préfet de l’Hérault c. M. Dakoury, R.F.D.A., 

8 (1) janv.-févr. 1992, p. 91; Florence Benoît Rohmer, « Reconduite à la frontière : Développements 

récents », R.D.P, 1994-1, p. 429 ; D’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation 

irrégulière, Paris, PUF, (Que Sais-je?), p. 3. 
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، المفوضـية الإجـراء أمـام   من  إلى الحدود المقتادوخلافاً للطرد بدقيق العبارة، لا يستفيد الأجنبي   
 .)٢١٢(ه المتعلق بالقرارولكنه يمكن أن يعود إلى فرنسا بينما يتعين على المطرود أن ينتظر إلغاء 

ــي  - ١٦٦ ــز ل  ٨٠-٩ س ــذا الوضــوح مــا دام أنــه في إطــار القــانون رقــم   غــير أن هــذا التميي
عتــبر وســيلة ي، مــثلاً، كانــت الاقتيــاد إلى الحــدود )٢١٣(١٩٨٠ينــاير / كــانون الثــاني١٠المــؤرخ 
 اقتيـاد يمكـن  ”نص فعـلاً علـى أنـه    ت ـ مـن هـذا القـانون     ٦لطـرد؛ فالمـادة     ل للإنفاذ الجـبري  بسيطة  

 الأجـنبي مـن   “إبعاد” في هذه الحالة أو تلك بتدابير        يتعلق الأمر و.“الأجنبي المطرود إلى الحدود   
 . فهـو مـسألة إجـراءات وآثـار قانونيـة تـرتبط ـذا التـدبير أو ذاك        ،الإقليم، أما فيما عدا ذلـك 

، عدم المقابلة بـين الطـرد والاقتيـاد إلى          قيد البحث لذلك، يتعين، على الأقل لأغراض الموضوع       
 .خير جزءاً من تدابير الطرد بمعناه الأوسعالحدود، وإنما اعتبار هذا الإجراء الأ

 
  الإعادة القسرية )هـ( 

 إلى صــد مهــاجرين غــير يرشللوهلــة الأولى، قــد نظــن أن مــصطلح الإعــادة القــسرية يــ - ١٦٧
قانونيين حديثي العهد من إقليم دولة ما بينما ينطبق الطرد بالأحرى علـى الأشـخاص المقـيمين           

اللاجــئ وعنــد الاقتــضاء علــى الأشــخاص  مركــز لجــوء أو بــصورة قانونيــة وعلــى ملتمــسي ال 
هـذا إذا   .المقـيمين بـصورة غـير قانونيـة منـذ وقـت طويـل علـى إقلـيم الدولـة الـتي تقـوم بـالطرد             

ذين هـم في وضـع غـير         أن الإعادة القسرية تنطبق على جميع الأجانب ال ـ        بلك بساطة نتصور   لم
ومـن شـأن تفكـير مـن هـذا       .ين بـشكل قـانوني  نوني، بينما يتعلق الطرد بجميع الأجانب المقيمقا

النوع أن يذهب إلى غاية استخلاص حجج من مذكرة مفوض الأمم المتحدة الـسامي لـشؤون       
احتــرام مبــدأ عــدم الإعــادة  ” الــتي تــنص علــى أن ١٩٨٤أغــسطس / آب٩اللاجــئين المؤرخــة 

أنـه قـد   فـيمكن أن يفهـم مـن ذلـك      .)٢١٤(“ اللاجـئ مركـز القسرية على ارتباط وثيق بتحديـد  
  اللاجــئ، وعــدم منحــه مركــز فــض يطبــق إجــراء الإعــادة القــسرية علــى شــخص يكــون قــد ر

الإعـادة  [أو حظـر الطـرد   ” ٣٣ـا  وبعنونـة ماد  .الإعادة القـسرية إن كـان الأمـر عكـس ذلـك     
غـير   ؛ بوضـوح بـين المـصطلحين      ١٩٥١ لعام   تميز الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     ،“]القسرية

_________________ 
)٢١٢( N. Guimezanes, « La loi du 9 septembre 1986 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en 

France », La Semaine juridique (Doctrine) 1987, 3270. 
 Journal Officiel de la République française, 11 janvier 1980, p. 71; Dominique Turpin, « Laانظـر   )٢١٣(

réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la condition des étrangers par la loi du 10 janvier 

1980 », Revue critique de droit international privé, 1980, p. 41; J.-Y. Vincent, « Le nouveau régime de 

l’entrée et du séjour des étrangers en France », Revue de droit administratif, 1980, p. 363. 
، مــن المفــوض الــسامي، الوثيقــة ١٩٨٤أغــسطس / آب٩انظــر المــذكرة المتعلقــة بالحمايــة الدوليــة المقدمــة في  )٢١٤(

A/AC/96/643 ١٧، الفقرة. 
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لا يـسمح بتحديـد   “ اللاجـئ ”دة والمـادة الأولى المكرسـة لتعريـف مـصطلح     محتوى هذه المـا أن  
 .)٢١٥(الفرق بين هذين التعبيرين

ــضاً بــين الطــرد،    - ١٦٨ ــز أي ــة حــسن النظــام الاجتمــاعي، لا ينبغــي    كوتم التميي ــدبير لحماي ت
بـين   أجنبي ما في الإقليم خطراً شديداً على النظام العام، و          حضوراللجوء إليه إلا عندما يشكل      

إن منـع طـرد أجـنبي مـا ـرد كونـه              ”:الإعادة القسرية التي هي تدبير إبعاد أجـنبي غـير قـانوني           
والآن، مثلمـا كـان    .ينتهك قواعـد الإقامـة لا يعـني أنـه في مـأمن مـن إجـراء يبعـده عـن الإقلـيم          

 الأمـر  تعـديل وفي تعليـق علـى   . )٢١٦(“، تحل الإعادة القسرية محل الطـرد    ١٩٨٠الحال قبل عام    
، ١٩٨٠ينــاير / كــانون الثــاني١٠ قــانون بمقتــضى ١٩٤٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢لــصادر في ا

لم يعد هنـاك إعـادة قـسرية للأجانـب غـير القـانونيين وإنمـا أصـبح                  ” :كتب مؤلف آخر ما يلي    
 .)٢١٧(“دهناك طر

١٦٩ - ـــومهمـــا كـــان الأمـــر، فـــإن الفقـــه لا يع علـــى هـــذه النقطـــة ولا يـــزال الوضـــوح جم
 كـانون   ٩وهكـذا، مـثلاً، كُتـب أن القـانون الفرنـسي المـؤرخ               .طلـوب يداً عن الم  المصطلحي بع 

ــاني ــاير /الث ــسا بموجــب        ١٩٨٠ين ــات فرن ــص التزام ــة، قل ــير القانوني ــع الهجــرة غ ــق بمن ، والمتعل
إقلـيم تكـون فيـه      إلى   للإعـادة القـسرية أو الطـرد         منعإلى مجرد   ”الاتفاقيات الدولية ذات الصلة     

ويـــضيف الكاتـــب أن حالـــة المرشـــحين . )٢١٨(“ص المعنـــيين مهـــددةحيـــاة أو حريـــة الأشـــخا
، وأنـه   )٢١٨(“لا تمنع البتـة مـن اتخـاذ قـرار بـالطرد           ” و   ا اللاجئ هشة نسبي   مركزللحصول على   

 واقـف اللاجـئ تقابـل بـالرفض، بعـد اسـتئناف           نظرا لكون معظم طلبات الحصول علـى مركـز          
 ثلاثـة أعـوام وقلـصت إلى    مـدا هلـة طويلـة   أمام لجنة الاستئناف، فإنه يصبح من العـسير بعـد م   

 الذين يختفـي الكـثير منـهم        “تنفيذ الإعادة القسرية في حق المعنيين     ” ١٩٨٥عام واحد في سنة     

_________________ 
يب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                    انظر أيضاً اتفاقية مناهضة التعـذ      )٢١٥(

، وإعلان الأمـم  )٣المادة  (٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد Nations Unies, Recueil des Traités، ١٩٨٤لعام 
، )١قـرة  ، الف٣، المـادة  )٢٢ -د  (٢٣١٢قرار الجمعيـة العامـة    (١٩٦٧المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي لعام  

، ١٩٦٩واتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة المنظمــة للجوانــب الخاصــة بمــشاكل اللاجــئين في أفريقيــا، لعــام    
، ١٧٩٥٥، الـرقم  ١١٤٤، الـد  Nations Unies, Recueil des Traitésوميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكا،     

 ).٨، الفقرة ٢٢المادة  (١٢٣الصفحة 
)٢١٦( J.-Y. Vincent, « La réforme de l’expulsion des étrangers par la loi du 29 octobre 1981 », La Semaine 

juridique (Doctrine), 1982, 3054. 
)٢١٧( Dominique Turpin, « La réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la condition des étrangers 

par la loi du 10 janvier 1980 », Revue critique du droit international privé., 1980, p. 42. 
)٢١٨( Dominique Turpin, « Les nouvelles conditions de l’expulsion des réfugiés », Revue française du droit 

administratif., 2 (2) mars-avril. 1986, p. 140. 
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لـدى  أطرافـا في قـضية معروفـة         الذين كانوا    ركزالمرشحين لهذا الم  بخصوص  و .)٢١٩(عن الأنظار 
 الـذين لم تنفـذ في حقهـم الإعـادة         المعنـيين،   الأشـخاص   ” أن   أورد الكاتـب  محكمة بو الإداريـة،     

 حظـوا بمعاملـة أفـضل مـن عـدد كـبير             ن قـد   أو الاقتياد إلى الحدود، سيكونو     “بالقوة”القسرية  
 .)٢٢٠(“)(...من ملتمسي اللجوء 

الاقتيـاد إلى  ” و “الطـرد ”وكما نرى، ليس هناك في الواقع تمييز مصطلحي بين تعبير         - ١٧٠
طلحات الثلاثـة تـستعمل بحيـث يمكـن أن يحـل أحـدها              ؛ فالمـص  “الإعـادة القـسرية   ” و   “الحدود

 في إطار الموضـوع الـذي   “الطرد”لذلك ستستخدم كلمة  .محل الآخر، دون دقة دلالية محددة
نحن بصدده كمصطلح عام يعني كل الحالات التي تحيل إليها كل هـذه التعـابير وتعـابير أخـرى                   

 دون أن يكـون الجـرد       ،)٢٢٢(“بي أجـن  صـد ” أو   )٢٢١(“طرد أجنبي نحو بلد ما    ”كثيرة، من قبل    
 .شاملاً مع ذلك

_________________ 
 .١٤١، الصفحة المرجع نفسه )٢١٩(
 يمكن أن يتعرض لخطـر الاضـطهاد   يسمح له بالدخول إلى أن شخصاً يعاد قسراً لأنه لم   ولنشر. المرجع نفسه  )٢٢٠(

يمكـن أن يـستفيد مـن     اللاجئ، من المفترض أنه لا ركزإذ بما أنه لا يتمتع بعد بم فما العمل؟ .في بلده الأصلي
ذات هــو الــذي ويبــدو أن هــذا التفــسير بال ــ  اللاجــئين؟الخــصة بوضــعمــن الاتفاقيــة ) ١ (٣٣أحكــام المــادة 

 ٢١حكــم (استرشــدت بــه المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة في قــضية ســايل ضــد مجلــس المراكــز الهايتيــة   
ا الـذي يـستند   خ للسيد غاخالف؛ وانظر مع ذلك الرأي الم)ILM (1993) at 1052 ff 3، ١٩٩٣يونيه /حزيران

حكومــة الولايــات ”سان، الــتي تــرى أن نقــده بوجــه خــاص إلى تقريــر للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــ
 اللاجـئين لأن هـذا      الخاصـة بوضـع    مـن الاتفاقيـة      “٣٣المتحدة خرقت التزاماا التعاهدية فيمـا يتعلـق بالمـادة           

 Gaja, “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in(“ أي حــدود جغرافيــة”الحكــم لــيس لــه 

International Law” Cursos Euromediterraneos de Bancajo de Derecho International, vol. 3, 1999, p. 

ولكـن إذا   . عنـدما ينظـر إليـه مـن زاويـة حمايـة حقـوق الإنـسان        خاطئـاً ولا شك أن هذا التفسير ليس  .)291
اعتبرنا الإعادة القسرية نتيجة لعدم السماح بالدخول، وعلماً بأن عـدم الـسماح بالـدخول يتعلـق بالأجانـب                   

لم يدخلوا بعد إقليم الدولة التي تقوم بالطرد، وبتعبير آخر الذين لم يعبروا بعد الحدود كما هـي معرفـة      الذين  
لأغراض الموضوع الذي نحن بصدده، عندئـذ لا يمكننـا أن نفـرض علـى الدولـة الـتي تـرفض الـسماح لأجـنبي              

أن عــدم علــى لا أن نتفــق بالــدخول نفــس الالتزامــات الــتي تقــع علــى عاتقهــا في حالــة الطــرد؛ ولا يــسعنا إ   
وهذا على الأقل هو الاستنتاج الـذي توصـل إليـه المقـرر الخـاص بـالنظر        .السماح بالدخول يختلف عن الطرد

 . الدقيق لكل من هذين المفهومينالمضمونإلى 
 (C.E., Ass. 13 déc. 1991 (2 espèces) 1)مصطلح نجده مثلاً في استنتاجات مفـوض الحكومـة رومـي أبراهـام      )٢٢١(

M. Nkodia (Alfonso), 2) Préfet de l’Hérault c. Dakoury, R.F.D.A., 8(1), janv.-févr. 1992, p. 93) إلى 
 .v. aussi D’Haëm, supra note 221, p. 111 ; (ibid., p. 90) “ الاقتياد إلى الحدود”جانب عبارة 

 Constitutionnal Restrains of the » :ى سـبيل المثـال  ، انظـر عل ـ الانكليزيـة اللغـة  القـانوني ب تعبير شائع في الفقه  )٢٢٢(

Expulsion and Exclusion of Aliens », Minnesota Law Review, 37 Min. L. Rev. 440 (1952-1953)  ،  وانظـر
بـاء  /، السلـسلة ألـف    ١٩٣٢فبرايـر   / شـباط  ٤أيضاً الـرأي الاستـشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة الـدائم المـؤرخ                

 .٤٤ الرقم
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 عدم السماح بالدخول )و( 

. )٢٢٣(إلى إقليمهــاأي أجـنبي  للدولـة ذات الـسيادة دائمـاً الحريـة في أن تـرفض دخـول        - ١٧١
طـردهم  و ديباجة القواعـد الدوليـة المتعلقـة بالـسماح بـدخول الأجانـب       تنصفي هذا السياق،  و

حق كل دولـة في أن      ”أن  على   ١٨٩٢سبتمبر  / أيلول ٩لي في   التي اعتمدها معهد القانون الدو    
تـــسمح أو لا تـــسمح بـــدخول الأجانـــب إلى إقليمهـــا، أو ألا تـــسمح لهـــم بالـــدخول إليـــه         

 .)٢٢٤(“نتيجة منطقية لاستقلالهاهو بشروط، أو أن تطردهم  إلا

 ويكون هذا الحق السيادي للدولة في الاعتراض علـى أن يـدخل إقليمهـا أجانـب غـير                  - ١٧٢
الــشروط الــتي تقتــضيها التــشريعات المتعلقــة بالــدخول والإقامــة يــستوفون مرغــوب فــيهم أو لا 

 )٢٢٥(ين اللاجــئمركــزصــحيحاً حــتى بالنــسبة إلى الأجانــب الــذين قــدموا طلبــاً للحــصول علــى  
ويعـد   . الإقلـيم للـدخول إلى ولكنهم لا يزالون في المنطقة الدولية وفي أماكن احتجاز المرشحين 

 الحدود أو الـدخول في الإقلـيم مهمـاً للتمييـز بـين عـدم الـسماح بالـدخول والطـرد          معيار عبور 
المقرر الخاص، لا يمكن للأجـنبي الـذي عـبر حـواجز مراقبـة الهجـرة                في رأي   بمعناه الواسع، لأنه    

لـدخول  لخارج المنـاطق الخاصـة باحتجـاز المرشـحين           “ضيفةالم”دولة  ال إقليم   فيوالذي يوجد   
 .د وليس لعدم السماح بالدخولإلا للطريخضع أن 

 قــرار صــريح مــن ســلطات البلــد  لــىويمكــن أن ينطــوي رفــض الــسماح بالــدخول ع  - ١٧٣
 التأشـيرة الـذي يعـد شـرطاً     بحـاجز سماح بالـدخول، أو أن يمـر   ال ـدم إليها طلـب  التي قُالمختصة  

ات وعلـى العمـوم، تملـك الـسلط     . معظـم الـدول  أقـاليم ضرورياً ولكن غير كـاف للـدخول إلى   
يمكـن  و. )٢٢٦(لرفض التأشيرة أو منحها لأجنبي يطلبها     التقديرية  الدبلوماسية والقنصلية السلطة    

_________________ 
 Charles de Boeck “L’expulsion et les difficultés intrnationales qu’en soulève la pratique”, Recueilانظـر   )٢٢٣(

des cours à l’Académie de la Haye”, vol. 18, 1927-III, p. 456وانظر أيـضاً   ؛N. Guimezanes, « La loi du 9 

septembre 1986 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France », La Semaine juridique, 

n° 3, 3270. 
)٢٢٤( Annuaire de l’Institut de droit international  لـدوتـنص عـلاوة علـى ذلـك علـى      . ٢١٨، الـصفحة  ١٢ ، ا

لا مـع احتـرام     بالنظر مع ذلك إلى أن الإنسانية والعدالة تلزمان الـدول علـى ألا تمـارس هـذا الحـق إ                    ”:يلي ما
حقوق وحرية الأجانب الذي يريدون الدخول إلى إقليمها أو الذين يوجدون فيها، وذلـك بالقـدر المتماشـي                  

 .“مع أمنها الخاص
)٢٢٥( Dominique Turpin, “La réforme de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la condition des étrangers par 

la loi du 10 janvier 1980”, Revue critique de droit international privé, 1980, p.141. 
 Florence Chaltiel, « Le juge administratif, juge de l’immigration », Revue duانظـر علـى سـبيل المثـال،      )٢٢٦(

droit public et de la science politique en France et à l’étranger., n° 1-200, p. 168; Danieèle Lochak, 

“L’entrée et le séjour des étrangers en France: un législation sous influence”, L’actualité juridique droit 
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أي دونمـا   ،  )٢٢٧(ةأن ينفذ قرار رفض الدخول المتخذ في حق الأجنبي تلقائيـاً مـن جانـب الإدار               
 .ونحن هنا خارج نطـاق الطـرد حـتى بمفهومـه الواسـع      .حاجة إلى اللجوء إلى قرار من القاضي

 ثم لن يـدخل عـدم الـسماح بالـدخول في نطـاق تعريـف الطـرد لأغـراض الموضـوع الـذي             ومن
 .نحن بصدده

 
 ، والتقديم )أو التحويل(النقل  )ز( 

، مثله مثـل الطـرد، بأنـه التنقيـل القـسري للأشـخاص مـن               )أو التحويل ( يوصف النقل    - ١٧٤
لأمـر عـن الإبعـاد الـذي        وهو يختلـف في حقيقـة ا      . دولة ما إلى الخارج، أي إلى خارج حدودها       

يعــد قــرارا ســياديا تتخــذه الدولــة الطــاردة بنــاء علــى إجــراءات قانونيــة داخليــة، وعــن تــسليم     
المطلوبين الذي هو كمـا رأينـا مؤسـسة قائمـة بـذاا تجمـع بـين قواعـد القـانون المحلـي ومعـايير                          

 الفنيــة بأنــه وضــع والواقــع أن النقــل يعــرف مــن الناحيــة. القــانون الــدولي التعاهــدي أو العــرفي
لدولة أجنبية أو ولاية قضائية دولية، بناء علـى طلبـها،            شخص ما تحت تصرف الولاية الوطنية     

ويـستند هـذا الإجـراء، مـن حيـث         . للمثول أمامها أو الإدلاء بشهادته أو المساعدة في تحقيقات        
وفي . ول الأطـراف فيهـا    المبدأ، إلى اتفاقية دولية تحدد الالتزام بالنقل الواقع على عاتق كافة الـد            

ــة الــتي اعتمــدا       ــادل المــساعدة في المــسائل الجنائي ــة لتب ــسياق، تــنص المعاهــدة النموذجي هــذا ال
ــة في عــام   ــة العام ــة     ١٩٩٠الجمعي ــة الطالب  علــى أن ينقــل الــشخص رهــن الاحتجــاز إلى الدول

لــة يجيــز لهــا شــريطة موافقتــه وموافقــة الدولــة المطالَبــة علــى ذلــك وطالمــا كــان قــانون تلــك الدو
 .)٢٢٨(ذلك

ــسنوات الأخــيرة بفــضل إرســاء ولايــات      - ١٧٥  وقــد تطــورت ممارســة النقــل علــى مــدى ال
وبموجــب الــصكوك القانونيــة الدوليــة ذات الــصلة ــذه  . قــضائية جنائيــة علــى الــصعيد الــدولي

ــة لمحاك     ــة الدولي ــة الأشــخاص إلى المحكمــة الجنائي ــة، تحــول الدول مــة الولايــات القــضائية الجنائي
الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبـت في إقلـيم               

، أو إلى المحكمـة الدوليــة لمحاكمـة الأشـخاص المــسؤولين    ١٩٩١يوغوسـلافيا الـسابقة منــذ عـام    
 عمــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي عــن أ
المـسؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا       في إقليم رواندا والمواطنين الروانـديين   تكبةالمر

_________________ 
administratife, 20 octobre 1969, p. 592 ; v. en France l’arrêt rendu dans ce sens par le Conseil d’Etat en 

1986 (C.E., 28 février 1986, Ngako Jeuga, Rec., p. 49, obs. B. Pacteau, Dalloz, 1986). 
 Conseil constitutionnel français, Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, para. 5, note Brunoانظـر   )٢٢٧(

Genevois, Revue française de droit administratif. 9(5) sept.-oct. 1993, p. 888. 
 .١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١١٧ من قرار الجمعية العامة ١٣المادة  من ١الفقرة  )٢٢٨(
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 ٣١ ينـاير و /كـانون الثـاني   ١ في أراضـي الـدول اـاورة بـين      المرتكبـة الانتـهاكات المماثلـة  مـن  
ة وتـنص القواعـد الإجرائي ـ  . )٢٢٩(، أو إلى المحكمة الجنائية الدوليـة ١٩٩٤ديسمبر  /كانون الأول 

 علــى أنــه يجــوز )٢٣٠(وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة 
.  إليهـا  )٢٣١() مكـررا  ٩٠المـادة   (أو شاهد   )  مكررا ٤٠المادة  (للمحكمة طلب تحويل مشتبه به      

 عنـد   (Remise) “التقـديم ”أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيـستخدم فيـه لفـظ             
ــام المحكمــة     الإشــ ــل أم ــة بنقــل شــخص كــي يمث ــام دول والجــدير بالملاحظــة أن  . )٢٣٢(ارة إلى قي

مصطلح نقل متهم ليمثـل أمـام المحكمـة اسـتخدم في مـشروع للنظـام الأساسـي لمحكمـة جنائيـة                      
 ليــصف جميــع الحــالات الــتي يوضــع فيهــا ١٩٩٤دوليــة اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي في عــام 

 .)٢٣٣( كي تتم محاكمتهالمتهم تحت تصرف المحكمة

نقـلا  ”وشـهدنا بالفعـل     .  وقد لوحظت بعض حـالات إسـاءة اسـتعمال ممارسـة النقـل             - ١٧٦
 لأشخاص قُـبض علـيهم في بلـد أجـنبي ثم اقتيـدوا إلى الولايـات المتحـدة                   “خارج نطاق القضاء  

وتفاقمـت حـالات إسـاءة الاسـتعمال بفعـل مكافحـة            . )٢٣٤(لمواجهة م جنائيـة منـسوبة إلـيهم       
 وهــو أحــد “النقــل الاســتثنائي”رهــاب الــدولي حيــث اتخــذت شــكل مــا أُطلــق عليــه اســم   الإ

والواقـع أن محـاكم الولايـات المتحـدة         .  وإن اختلف عنـه    “النقل خارج نطاق القضاء   ”أشكال  
 “التقليديــة”بيــد أن المــشتبه ــم، في الحــالات . تجــنح في الحــالتين إلى إغفــال ظــروف التوقيــف

 إن جاز لنا استخدام هذا التعبير، تطبـق علـيهم منـذ وصـولهم إلى        -ء  للنقل خارج نطاق القضا   
الولايات المتحدة الإجراءات العادية المتعلقة بالقـضايا الجنائيـة بينمـا تنعـدم القواعـد في حـالات                  

_________________ 
ــة            )٢٢٩( ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــسابق لجمهوري ــرئيس ال ــود لل ــل الأس ــل صــربيا والجب ــال تحوي ــبيل المث ــى س ــذكر عل لن

تحويــل الكــاميرون الاشــتراكية، ســلوبودان ميلوســيفيتش، إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة؛ و  
للعقيد باغاسورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ وتحويل جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لأحـد أمـراء الحـرب                 

 للـرئيس   ٢٠٠٦؛ وتحويل نيجيريا في عام      ٢٠٠٦الكونغوليين بمنطقة إيتوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام          
 .تايلور، إلى المحكمة الخاصة لسيراليون الكائن مقرها بلاهايالسابق لجمهورية ليبيريا، تشارلز 

 المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عـن الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني     انظر الأمم المتحدة،  )٢٣٠(

 .IT/32/Rev.37، الوثيقة ١٩٩١الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 
)٢٣١( حول الشاهد الموضوع رهن الاحتجاز بموجب أمر من المحكمة الدوليـة شـريطة عودتـه بعـد انقـضاء المـدة الـتي                ي

أما المشتبه به، فإنه لا يجوز بـأي حـال مـن الأحـوال احتجـازه لمـدة              )].  مكررا، ألف  ٩٠المادة  [تحددها المحكمة   
يعـاد إلى سـلطات الدولـة الـتي احتجـز في       يوما، وهي المـدة الـتي يطلـق بعـد انقـضائها سـراحه أو         ٩٠تزيد على   

 )]. جيم٤٠المادة [بادئ الأمر في أراضيها وذلك في حالة عدم إقرار لائحة للاام وتوقيع أمر بالتوقيف ضده 
 .١٩٩٨يوليه / تموز١٧ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في ٥٩المادة  )٢٣٢(
 .٥٤، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩٤، ون الدوليحولية لجنة القانانظر  )٢٣٣(
من الأمثلة علـى ذلـك حالـة الـرئيس الـسابق لدولـة بنمـا، مانويـل نورييغـا، الـذي اختطـف مـن بلـده ونقـل إلى                         )٢٣٤(

 .الولايات المتحدة لمواجهة مة الاتجار بالمخدرات على وجه التحديد
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فالــشخص المقبــوض عليـه المــشتبه عمومــا في  :  ويغيـب القــانون غيابــا تامـا  “النقـل الاســتثنائي ”
وفي هذا الصدد، طالبـت     . )٢٣٥(في الخفاء ولا يتمتع بأي حق من الحقوق       كونه إرهابيا يحتجز    

المحكمة العليا للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بالعودة إلى الشرعية فيمـا يتعلـق بقـضية عـدد             
 .)٢٣٦(من المحتجزين في غوانتانامو

ــة أو ح     - ١٧٧ ــشرعية الدولي ــذه لل ــل في تنفي ــة المطــاف، ســواء امتث ــل في اي ــها،   والنق ــد عن ي
يندرج في إطار الطرد في سياق موضوعنا هذا وذلك لأن النقل، مـن ناحيـة، يـستند أساسـه                    لا

بالكامل إلى النظام القانوني الدولي وذلك خلافا للطرد؛ وهو، مـن ناحيـة أخـرى، ينطبـق علـى                
ين رعايا الدولة التي تنفذه مثلهم في ذلك مثل الأجانب المقيمين في أراضي تلـك الدولـة، في ح ـ         

ــة بطــرد       ــام الدول أن الطــرد لا ينطبــق إلا علــى الأجانــب حيــث أن المبــدأ الراســخ هــو عــدم قي
 . رعاياها

 
 الإقليم والحدود والطرد - ٢ 

 يعــني الطــرد التنقيــل القــسري لــشخص إلى خــارج الحــدود المعروفــة لمكــان مــا صــوب - ١٧٨
قيـل الـشخص قـسرا إلى    والطرد، إذا نظر إليه مـن منظـور الـدول، ينطـوي علـى تن             . مكان آخر 

ويجـدر إذن تحديـد مـا نعنيـه في          . خارج الحدود الإقليمية للدولـة الطـاردة صـوب دولـة المقـصد            
 . إطار هذا الموضوع بكل من الإقليم وحدود الدولة

 

_________________ 
، انظـر المقـال     “النقـل الاسـتثنائي   ” و   “النقـل خـارج نطـاق القـضاء       ”حـالتي   للاطلاع على هذا الاختلاف بين       )٢٣٥(

 المنـشور بجريـدة نيويـورك تـايمز     ”Quand L'Amérique sous-traite la torture“الـذي كتبـه بـوب هربـرت بعنـوان      
رس مـا / آذار١٩ إلى ١٣ للفتـرة مـن   ٢٣٠٥ في العـدد  Jeune Afrique l'Intelligentوالـذي أعيـد نـشره في مجلـة     

؛ والاستنتاجات الأولية في التقريـر المعـد بنـاء علـى طلـب الاتحـاد الأوروبي بـشأن تواطـؤ                     ٢٨، الصفحة   ٢٠٠٥
بعض البلدان الأوروبية في هذا النوع من النقل الذي تقوم به الولايات المتحـدة عـبر أوروبـا منـذ الحـرب الثانيـة          

ا المنطــق هــو نفــسه الــذي دفــع ســلطات ويجــدر ملاحظــة أن هـذ . ٢٠٠٣لقـوى التحــالف ضــد العــراق في عــام  
 عامـا، إلى    ٣٤الولايات المتحدة إلى تسليم ماهر عرعر، وهو مواطن كندي مـن أصـل سـوري يبلـغ مـن العمـر                      

  .٢٠٠٢سبتمبر /كنيدي بنيويورك في أيلول. السلطات السورية عقب القبض عليه بمطار جون ف
 بعـدم دسـتورية المحـاكم العـسكرية         ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٩قضى قرار للمحكمة العليا للولايات المتحـدة في          )٢٣٦(

. بوش بالعمل مع الكونغرس على إيجاد حل بـديل . المنشأة لمحاكمة سجناء غوانتانامو وأوصى الرئيس جورج و       
، أبرز السيد غوردون انغلاند، نائب وزيـر الـدفاع، أن المحكمـة العليـا               ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧وفي مذكرة مؤرخة    

 “تنطبـق علـى الـتراع مـع حركـة القاعـدة           ” ١٩٤٩ الواردة في اتفاقيات جنيف الأربـع لعـام          ٣دة  قررت أن الما  
 ).٤، الصفحة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٣، Le Mondeانظر جريدة (ومن ثم على المحتجزين في غوانتانامو 
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 الإقليم )أ( 

مساحة من الأراضي، وامتداداا العمودية الـتي       ” يوصف إقليم الدولة بأنه مكون من        - ١٧٩
رض، من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى اـال الجـوي الـذي يظلـل المـساحة الواقعـة                   هي باطن الأ  

وهـــذا الوصـــف للإقلـــيم يجمـــع كمـــا نـــرى بـــين مفهـــوم الإقلـــيم بمعنـــاه الـــضيق . “)٢٣٧(تحتـــه
(Territoire)     المشتق من كلمة “Terre”) ـال الجـوي            )أرضـشار إلى اـال حـين يومفهوم ا ، .

، فــإن هــذا التــصور لا يفــي مــع ذلــك بكافــة  “ستفاضــةبالا”ورغــم أن هــذا التعريــف وصــف 
فهذا المفهوم يشمل كذلك بعـض اـالات البحريـة          . االات التي ينطوي عليها مفهوم الإقليم     

) بمـا في ذلـك مـصاب الأـار والخلجـان الـصغيرة      (التي تخضع لسيادة الدولة مثل المياه الداخليـة      
 .)٢٣٨(لعلويوالبحر الإقليمي إضافة إلى اال الجوي ا

 والإقليم بمفهومه الواسع المتوافق مع كافة أوجه السيادة الإقليمية، وهو المفهوم الـذي              - ١٨٠
الذي تمـارس فيـه الدولـة كافـة     ”يتواءم مع موضوعنا هذا وفقا لما يراه المقرر الخاص، هو اال       

ــسيادة   ــصلاحيات الناشــئة عــن ال ــيس للدو   “)٢٣٩(ال ــتي ل ــع اســتثناء اــالات ال ــا  ؛ أي م ــة فيه ل
حقوق سيادية أو ولاية وظيفية وهـي علـى سـبيل المثـال الجـرف القـاري والمنـاطق المتاخمـة،                      إلا

 . ومناطق صيد الأسماك، والمناطق الاقتصادية الخالصة

 والقــانون الــدولي لا يــشترط أن يكــون إقلــيم الدولــة كتلــة واحــدة ولا حــتى أن تقــع    - ١٨١
فقـد عرفـت    . نطقة جغرافية واحدة مجاورة لجزئه الرئيسي     مختلف مكوناته البرية أو الجزرية في م      

تاريخيا ظاهرة الجيوب، والممرات العابرة للأقـاليم؛ كمـا أن قـوى متعـددة، سـواء كانـت قـوى              
استعمارية قديمة أم لا، تمتلك اليـوم أراض ملحقـة ـا، جزريـة أو قاريـة، تنتـشر في جميـع أنحـاء                  

 .العالم

شـك فيـه     م الدولة غير ضروري قانونا لقيامها، فإنـه ممـا لا           وإذا كان رسم حدود إقلي     - ١٨٢
 وذلك وفقا لما قـضت بـه محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية       “تحديد إقليم هو رسم حدوده    ”أن  

 .)٢٤٠()الجماهيرية العربية الليبية ضد تشاد(التراع الإقليمي 

_________________ 
 .٣٧ و ٣٦، الصفحتان Charles Rousseau, Droit international, Tome II, Les sujets, Paris, Sirey, 1974انظر  )٢٣٧(
 Activités militaries et، ١٩٨٦يونيـه  / حزيـران ٢٧انظر في هذه النقطـة حكـم محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ        )٢٣٨(

paramilitaires au Nicargua et contre celui-ci (fond) ، C.I.J. Recueil 1986 ،١١١ صفحةال. 
)٢٣٩( Patrick Dailler et Allain Pellet, Droit International public (Nguyen Qoc Dihn), 7e éd., Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, P.44, Par.270. 
 .٢٠، الصفحة C.I.J. Recueil 1994، ١٩٩٤فبراير / شباط٣انظر الحكم المؤرخ  )٢٤٠(
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 الحدود )ب( 

داء وانتـهاء إقليمـي دولـتين       خـط يحـدد ابت ـ    ” عرفت الحدود على نحو عملي جدا بأـا          - ١٨٣
بيد أن الحدود لا تفصل بين دولـتين متجـاورتين فحـسب؛ بـل أـا تفـصل                   . “)٢٤١(متجاورتين

وفي هذا التقريـر،    . الدولة أيضا عن كافة الدول الأخرى سواء كانت مجاورة لها أو بعيدة عنها            
حـدود سـيادة    لا تقتصر الحدود على كوا خطوطـا ماديـة تفـصل بـين كتـل إقليميـة، بـل هـي                      

وكما ذكرت هيئـة التحكـيم المكلفـة بقـضية الحـدود            .  ولها طابع دولي   )٢٤٢(الدول وصلاحياا 
الحـدود الدوليـة هـي الخـط المؤلـف مـن النقـاط              ”، فـإن    ) بيساو ضـد الـسنغال     ‐غينيا  (البحرية  

ــه قواعــد النظــام القــانوني            ــصوى للمجــال الــذي تــسري في ــة الــتي تعــين الأطــراف الق المتعاقب
 . سواء أكانت حدودا برية أم حدودا بحرية“)٢٤٣(للدولة

 والنظام القانوني للحدود يستمد من قواعد القانون الدولي ومن معايير القـانون المحلـي               - ١٨٤
في كل دولة، المتعلقـة بالـدخول إلى الإقلـيم والخـروج منـه، غـير أن هـذا النظـام القـانوني يمكـن              

. ل المشاركة في كتلة قانونية اتفق علـى إنـشائها         أيضا تحديده عن طريق اتفاق مشترك بين الدو       
ــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي الأطــراف في الاتفــاق المتعلــق       ــإن ال ــال، ف وعلــى ســبيل المث

 واتفاقيـة   ١٩٨٥يونيـه   / حزيـران  ١٤المؤرخ  ) اتفاق شنغن (بالإلغاء التدريجي للمراقبة الحدودية     
إلغاء المراقبة بـشكل تـدريجي علـى حـدودها          ، قررت   ١٩٩٠يونيه  / حزيران ١٩تنفيذه المؤرخة   

؛ على ألا يعتبر هذا الإلغاء والأحكام المتعلقة به وفقا لما ذكر الـس الدسـتوري             )٢٤٤(المشتركة
بمثابة إلغاء للحدود أو تعـديل لهـا يحـد مـن وجهـة النظـر القانونيـة مـن الـصلاحيات                      ”الفرنسي  

 .“)٢٤٥(الإقليمية للدولة

_________________ 
)٢٤١( Jules Basdevant, Dictionnaire de la terminologie du droit international,Paris, Sirey, 1960. 
خـط يعـين حـدود الولايـة الإقليميـة لدولـة أو لأي       ”: التعريـف التـالي   الحـدود  Black's Law Dictionaryيعـرف   )٢٤٢(

 .“كيان آخر ذي مركز دولي
، ١٩٩٠ عـام  في Revue générale de droit international public نـشر في  ١٩٨٩يوليـه  / تمـوز ٣١حكـم مـؤرخ    )٢٤٣(

 بـشأن قـضية   ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٣ من قرار التحكيم المؤرخ      ٥٩؛ انظر أيضا الفقرة     ٢٥٣الصفحة  
 بشأن  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٢ من حكم محكمة العدل الدولية المؤرخ        ١٢٤إقليم لاغونا ديل ديسييرتو؛ والفقرة      

وعنوانه على الإنترنت  في موقع المحكمة  ى الحكم يمكن الاطلاع عل  () بنن ضد النيجر  (قضية التراع على الحدود     
<www.icj-cij.org>.( 

 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dihn) 7e éd., Paris, Librairieانظـر   )٢٤٤(

générale de droit et de jurisprudence, 2002, P.417, Par.298. 
 .DC 294-91توري، القرار رقم الس الدس )٢٤٥(
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 المـسألة، قـد يتـبين أن المـزج بـين مفهـوم الحـدود كخـط ومفهـوم                  وعند النظر بتأن في    - ١٨٥
، هـو أنـسب، بعـد    )٢٤٦(، وهو أمر تعرض فعلا للانتقـاد في بعـض الأحيـان          “الحدود كمنطقة ”

تنقيحه وتكييفه، في سياق موضوعنا هذا لمفهوم الحدود مـن حيـث الـسماح للرعايـا الأجانـب                  
 أن الحـدود، بوصـفها فاصـلا إقليميـا تريـد            والواقـع . بالدخول أو عدم السماح لهـم أو طـردهم        

الدولــة الطــاردة إبعــاد الأجــنبي إلى خارجــه، تعــد بمثابــة منطقــة متعــددة الوظــائف تتــألف مــن     
وهـي تـشير في هـذا الـسياق إلى          . مجموعة من االات المحددة بعناية ولها مراكـز قانونيـة مختلفـة           
 المـشروعة تعـرف علـى أـا عبـور           أماكن الـدخول والخـروج الرسميـة؛ فـإذا كانـت الهجـرة غـير              

الأجـــنبي ســـرا للحـــدود في كافـــة الأمـــاكن الممكنـــة، فـــإن الطـــرد مـــن جانبـــه لا يـــتم عمومـــا 
باستخدام السبل الرسمية للخروج من الإقليم والدخول إليه أي المـوانئ والمطـارات والنقـاط               إلا

طـا للمراقبـة؛ وتوجـد في       وتشمل هذه الأماكن الرسميـة للـدخول والخـروج نقا         . الحدودية البرية 
المطارات الدولية وبعض الموانئ مناطق خاصة لاحتجاز الأجانب غـير المـسموح لهـم بالـدخول            

والأجـنبي  . أو الجاري طردهم، أو مناطق دوليـة يعتـبر فيهـا أن الأجـنبي لا يـزال خـارج الإقلـيم             
حـدود بريـة في     المطرود المحتجـز في أمـاكن تقـع في منطقـة خاصـة مـن مطـار أو مينـاء أو نقطـة                        

انتظــار صــعوده علــى مــتن طــائرة أو ســفينة أو مركبــة يعــد مطــرودا بالفعــل مــن وجهــة النظــر    
 .القانونية، مع العلم بأن شرط احترام كرامته وحقوقه الأساسية كإنسان أمر منفصل تماما

 وفي هذا التقرير، يتعذر تناول الحدود بوصفها خطوطا ليس إلا، بل هي منطقـة تعـين             - ١٨٦
فهـي إذن منطقـة تخـوم؛ وعبـور     . مها بموجب نظـم الدولـة حـسب اـالات الـتي توجـد ـا              تخو

الشخص المطـرود الخـط الحـدودي لـيس إلا خطـوة، وإن كانـت بـلا شـك خطـوة حاسمـة مـن                         
وبناء على ذلك، يمكن القول لأغراض هذا الموضوع إن حـدود الدولـة             . خطوات عملية الطرد  

ا الدول الأخـرى مركـز الأجـنبي المقـيم وتنتـهي بـالخروج          هي منطقة تخوم يسقط فيها عن رعاي      
 .منها الإجراءات الوطنية لعملية الطرد

 
 أركان الطرد - ٣ 

فهل يمكن أن يكون كذلك نتيجـة لـسلوك هـذه           .  الطرد عمل تقوم به الدولة الطاردة      - ١٨٧
 .الدولة؟ ومعلوم أن للطرد في كافة الأحوال طابعا قسريا

_________________ 
ــرار التحكــيم المــؤرخ   )٢٤٦( ــاني١٦ انظــر ق ــو،  ١٩٥٧نــوفمبر / تــشرين الث ــرارات   بــشأن قــضية بحــيرة لان ــر ق تقري

قـرار التحكـيم المـؤرخ      : ؛ والرأي المعارض للمزج بين هذين المفهـومين       ٣٠٧ الد الثاني، الصفحة     ،التحكيم
 .، الد السابع عشرتقرير قرارات التحكيمان دي كوتش،  بشأن قضية منطقة ر١٩٦٨فبراير / شباط١٩
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 عمل أم سلوك )أ( 

 تأخذ عملية الطرد في القانون الداخلي لأغلب الـدول شـكل عمـل انفـرادي تقـوم بـه            - ١٨٨
. )٢٤٧(الدولة، بمعنى أنه عمـل إداري انفـرادي طالمـا كـان قـرارا يـصدر عـن الـسلطات الإداريـة                     

وهو عمل رسمي يمكن الطعن فيـه أمـام الـسلطات القـضائية بالدولـة الطـاردة، حيـث أن الطـرد                
 .ات قد يكون كل منها محل نزاععملية تتألف من إجراء

 وبناء عليـه، هـل ينطـوي الطـرد في جميـع الحـالات علـى تـدبير رسمـي؟ يبـدو أن علينـا               – ١٨٩
كما لاحظ السيد غاخا أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن الطرد يقـع حـتى في غيـاب عمـل قـانوني                      

لة؛ ويبـدو مـن     رسمي وذلك عندما تخلق الدولة ظروفا تجعل حياة الـشخص المعـني فيهـا مـستحي               
الجانب العملي عـدم وجـود اخـتلاف كـبير بـين التـدبير الرسمـي المتخـذ للطـرد وسـلوك الدولـة                        

يبـدو  ”: الرامي إلى إبعاد شخص من إقليمهـا، فعلـى الـشخص المعـني في كلتـا الحـالتين الرحيـل        
 .)٢٤٨(“من المعقول تضمين الحالتين في مفهوم الطرد

ة استمدها مـن قـرارين اتخـذما محكمـة المطالبـات             ويدفع الكاتب في هذا الصدد بحج      - ١٩٠
، أقـرت   شـركة المنتجـات التقنيـة الدوليـة ضـد إيـران           ففـي قـضية     . بين إيران والولايات المتحـدة    

 :المحكمة ما يلي

 الطـــرد لعمـــليجـــوز مـــن حيـــث المبـــدأ أن تتـــوافر العناصـــر المكونـــة  [...] ”  
في حــالات  ) “ قــسرا التنقيــل قــسرا، أو  التنقيــل أو تحــت ديــد  ‘طوعــا ’ التنقيــل”(

استثنائية حتى وإن غادر الأجنبي البلد دون إجبـاره بـشكل مباشـر وفـوري علـى ذلـك           
ويبدو أن هـذه الحـالات يفتـرض فيهـا مـسبقا وعلـى أقـل تقـدير                  . أو أمره رسميا بذلك   

أن الظروف التي مر ا الأجنبي في بلد الإقامة كانـت مـن الـسوء بحيـث لا يمكـن                    ) ١(
ــا اعت ــار حقيقــي،   منطقي ــع بخي ــه يتمت ــار أن ــة إلى  ) ٢(ب وأن الأحــداث أو الأفعــال المؤدي

رحيله وراءها نية مبيتة لطرده وأن هذه الأفعال تنسب، علاوة على ذلـك، إلى الدولـة                
 .)٢٤٩(“وفقا لمبادئ مسؤولية الدولة

_________________ 
 التي لا تـزال محكمـة العـدل         )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية     (أحمدو ساديو ديالو     في قضية    )٢٤٧(

 .الدولية تنظر فيها، صدر قرار الطرد عن رئيس الوزراء آنذاك
)٢٤٨( “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”. Cursos Euromediterráneos 

Bancaja de Derecho Internacional” لدوخاصـة مـا كتبـه    ٣١٤ إلى ٢٨٣، الصفحات من ١٩٩٩، ٣، ا ،
 .٢٩٠غاخا، الصفحة . غ

، Iran-United States Claims Tribunal Reports (1985-II) 10 9، ١٩٨٥أغـسطس  / آب١٩الحكـم المـؤرخ    )٢٤٩(
 .١٨الصفحة 
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، لاحظـت المحكمـة أن آيـة االله الخمـيني كـان قـد دعـا إثـر         رانكن ضد إيران   وفي قضية    - ١٩١
 إلى رحيـل جميـع الأجانـب، ومـن ثم طبقـت حكومتـه               ١٩٧٩فبراير  /ودته إلى إيران في شباط    ع

 :سياسة أجبرت العديد من الأجانب على مغادرة إيران، وتضيف المحكمة ما يلي

بيد أنه لا يتبع ذلك تلقائيا أن كافة رعايـا الولايـات المتحـدة الـذين غـادروا                 ”  
ومـن الـضروري    . طـردوا بـشكل غـير مـشروع       عقب تنفيذ هذه الـسياسة      [...] إيران  

تحري الظروف التي أحاطت بكل حالة وتحديد الأعمال العامـة والمحـددة المـستند إليهـا                
ــى         ــك الوقــت عل ــا في ذل ــة تأثيره ــى كيفي ــن أجــل التعــرف عل ــالبراهين م ــة ب والمدعوم
الشخص الذي يدعي الآن أنه تعرض للطرد وما دفعته إليـه مـن أمـور، وتحديـد مـا إذا                   

 .)٢٥٠(“نت هذه الأعمال تنسب إلى إيرانكا

 وبناء على ذلك، فإنه عند عدم إتيان الدولة أي عمل رسمي للطرد، يلزم التثبت، عـن                 - ١٩٢
طريق فحص وقائع مغادرة الشخص المعني الدولـة المـضيفة أو الظـروف الـتي أحاطـت بمغادرتـه               

وسـيكون  . )٢٥١(دولـة المـذكورة   إياها، مما إذا كان السلوك الذي أدى إلى المغادرة ينسب إلى ال           
ــى          ــة ويكــره الأجــنبي عل ــه الدول ــذا، عمــلا أو ســلوكا تأتي ــار موضــوعنا ه الطــرد إذن، في إط

 .إقليمها مغادرة
 

 الإكراه )ب( 

فــالطرد .  مــا كــان الطــرد قــط عمــلا أو فعــلا يطلبــه الــشخص المطــرود أو يوافــق عليــه- ١٩٣
لـشخص المـستهدف علـى مغـادرة إقلـيم      تـدبير رسمـي أو حالـة تجتمـع فيهـا قـوى قـاهرة تكـره ا        

وعنصر الإكراه هذا عنصر هام حيث أنه يميز بين طرد الأجـنبي وبـين خروجـه           . الدولة الطاردة 
وهذا العنصر هـو تحديـدا مـا يجـذب انتبـاه أو اهتمـام لا الدولـة                  . الطبيعي أو العادي من الإقليم    

لحالــة الناشــئة عــن ذلــك؛ الـتي تــستقبل المطــرود فحــسب، بــل دول أخــرى أيــضا فيمــا يتــصل با 
. أن ممارسة الدولة لحقهـا هـذا غـير القابـل للتـصرف ـدد حمايـة حقـوق الإنـسان الأساسـية                    إذ

_________________ 
 Iran-United States Claims Tribunal Reports (1987-V) ١٩٨٧،17نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣ الحكم المـؤرخ   )٢٥٠(

-Short v. Iran Case, 16 Iran يوليـه،  / تمـوز ١٤؛ انظـر أيـضا الحكـم المـؤرخ     ١٤٨ و ١٤٧، الـصفحتان  135

United States Claims Tribunal Reports (1987-III) 76 وتوضـح صـراحة آليـة نـسب     . ٨٦ و ٨٥، الصفحتان
 Articles sur la Responsabilite de l’État pour fait internationalement“ مـن  ٨المـسؤولية إلى الـدول في المـادة    

illicite“ )               ـا          ) مواد بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا الـتي أحاطـت الجمعيـة العامـة
 ١٠الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم         ؛ انظر ٢٠٠١ عام  علما في 

(A/56/10) ٧٦، الفقرة. 
 G Gaja, “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”. Cursos انظــر  )٢٥١(

Euromediterrráneos Bancaja de Derecho Internacional، لد٢٩٠، الصفحة ١٩٩٩، ٣ ا. 
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وحتى قبل حدوث أعمال العنف التي ترتكبها بعض عناصـر قـوات الأمـن عنـد تنفيـذ عمليـات             
نيـة، وهـو    الطرد، فإن التدبير الرسمي الذي يقضي بالطرد هو أمر قضائي أي وسـيلة إكـراه قانو               

في ذلك مثله مثل السلوك الذي يجبر الأجنبي على الرحيل حالة إكـراه فعلـي أو مـادي يتعـرض              
 .الشخص لها

ــهما الموضــوع وهمــا      - ١٩٤ ــألف من ــذين يت ــا ســبر غــور المفهــومين الل ــد حاولن “ الطــرد” وق
 ويــتعين الآن الــربط بينــهما لتبيــان مغزاهمــا ومــن جهــة أخــرى، لإيــضاح المعــنى . “الأجــنبي” و

النــهائي لــبعض المفــاهيم الرئيــسية الــتي تــسمح بالمــضي قــدما بخطــى أكثــر ثباتــا في تنــاول هــذا    
 :وبالنظر إلى ما ذكر آنفا، يمكن اقتراح إدراج المادة التالية المكرسة للتعاريف. الموضوع

 التعاريف: ٢المادة 

 :لأغراض مشاريع المواد هذه 

وك الذي تكره به الدولة الطاردة أحد رعايـا         يقصد بعبارة طرد الأجنبي العمل أو السل       ‐ ١
 .دولة أخرى على مغادرة إقليمها

 :يقصد بما يلي ‐ ٢

 الأجنبي هو أحد رعايا دولة غير الدولة الإقليمية أو الدولة الطاردة؛ )أ( 

الطــرد هــو عمــل أو ســلوك تكــره بــه الدولــة الطــاردة الأجــنبي علــى مغــادرة      )ب( 
 إقليمها؛

ة تخوم إقليم الدولـة الطـاردة الـتي يفقـد الأجـنبي فيهـا مركـز                 الحدود هي منطق   )ج( 
 المقيم وينتهي بعبوره إياها الإجراء الوطني للطرد؛

ــك         )د(  ــا في ذل ــة، بم ــة قانوني ــم الأشــخاص الخاضــعون بحكــم أي رابط ــا ه الرعاي
 دولة ما؛] للاختصاص الشخصي لـ] [لولاية[الجنسية، 

يــه الدولــة كامــل اختــصاصاا الناشــئة عــن  الإقلــيم هــو اــال الــذي تمــارس ف  )هـ( 
 .سيادا

 


